












محضر الجلسة الثالثة 
من الدورة العادية الرابعة لمجلس الامه الثاني عشر المنعقدة في 
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في 
* / شعبان 417 ١‏ هجرية الموافق 4١/؟1١5195/1١‏ ميلادية. 


العدد (") الجلد (4 بذ 
جدول الأعمال ‏ 2 2٠2‏ الصفحة 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . 0 ١‏ 
١‏ تلاوة الإجازات والاعتذارات > 9 
طلب إجازة مقدم من دولة السيد الدكتور عبد السلام المجلي. 


تلاوة الكتب الواردة:- 

أ كثاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (! 19) تاريخ 1555/11/6 ! 
والمتضمن موافقة مجلس النواب على: 50 ٠حكمة‏ بلدية جبرش لسنة. . 5 
75: كما ورد من الحكومة. ْ 
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جدول الاعمال 
(أحيل إلى اللجنة القانونية) 
ب كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (١لالا؟)‏ تاريخ :١935/117/7‏ 
والمتضمن موافقة مجلس النواب على: 
مشروع قانون تصديق البرثوكول المالي المعقود بين حكومة المملكة الاردنية 
الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 555١؛‏ كما ورد من الحكومة. 
ج ‏ كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (5759؟) تاريخ 035195/17/1١١‏ 
والمتضمن مواققة مجلس النواب على: 
مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسنة ”99١؛‏ كما ورد من الحكومة مع 
أجراء بعض التعديل عليه. 
(احيل الى اللجنة المالية) 
4 قرارات اللجان :- 5 
أ قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ 21495/17/4 بشأن:. 
-١‏ مشروع قانون معدل لثانون العقوبات لسنة 1595. 
'- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 15914. 
5 تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 57 


“00100 ااا 0 0 دا 1 3737030350اطب + 7_7 /ي4 ااه ااطط2295222022004١0‏ 
اسل السسيصسسي ‏ مم 0 


1 2 الالللفككا تي لأ“ 0 7 7 0 
.- 





محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 





في تمأم الساعة (العاشرة والنصف) هن صباح يوم السبت) الموافق لفان الل اميلاديةء عقد 
مجلس (الاعيان ) جلسته ( الثالثة ) من الدورة ( العادية الرابعة ) برئاسة ( دولة الاستادذ أحمد 
اللوزي) وحضور أمين عام مجلس الامه السيد ( زيد الزريقات ). 

وتغيب باجازة من الاعضاء السادة : دولة السيد الدكتور عبد السلام المجالي 


وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة : ١‏ 


دولة السيد مضر بدران 


؟ سماحة الشيخ عبد العزيز الخياط 
معالي السيد كامل الشريف 
4- معالي الدكتور ناصر الدين الاسد 
5 معالي السيد جودت السبول 

1 معالي السيد احمه العقايله 

٠ .‏ سعادة السيد عبد المجيد شومان: 


. 1 سعادة السيدة نائلة الرشدان ' ظ 

؟- سعادة الشيخ مشهور ابو تايه ا 
وحضر من الحكومة: : ظ ظ [ 
١‏ - دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيبس . | 5 - معالي الدكقورة ريما خلف وزير التخطيط 
الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع -١١‏ معالي الدكتور هاشم الدباس وزير الطاقة 
؟- الدكتور عبد الله النسور وزير التعليم | والثروة المعدفية 1 0.0 ١‏ 
العالي 201 ١‏ معالي انيد محمد الذويب وبر دون 

"- الدكتور عوض خليفات وزير الداخليه : | للشؤون البرلمانية 


5-5 0 امم عبد اي لي وزير 


ه-- معالي السيد عبد الكريم الدغمي وزينر' 


العدل 
5- معالي السيد جمال الصرايره وزير أليريد : 
والاتصالات  2١‏ ., 0 
- معالي المهندس مسمير قموار, دزير البياه. 
وألري .. ,: .انر 


/- 0 لاون 


عبد الام ادي و وزجد. ْ 


5 معالي السيد هشام افكل وزير دولة 


لشؤون رئاسة الوزراء 


-١ | .‏ معالي المهندس سبويم 
التنمية الاجتماعية . . ظ 

14- معالي السيد مفلح الرحيمي ,زمر دوبة. 

| 6١ح‏ معالي الدكتور احمد القضاة وزير الثقافة ‏ 
يو 1 


1 الزراعة ' 8 ةي . 


.عه 
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مجلس الاعيان 

8- معالي السيد محمد عوده نجادات وزير دولة رئيس المجلس: 
دوله 

-٠‏ معالي الدكثور منذر المصري وزير العدية احهد الطر اول 
التربية والتعليم السيد احمد الطراونه 
١‏ - معالي الدكتور مروان المعشسر وزير 


الاعلام 
-١‏ معالي المهندس ناصر اللوزي وزير النقل 


دولة رئيس المجلس: 





بسم الله الرحمن 
بدء الجلسة 


جدول الاعمال. 

السيد الامين العام: ' 

١‏ ثلاوة محضر الجلسة السابقة. 
دولة رئيس المجلس: 


م الرحيم: النصاب قانوني واعلن 


هل يوافق المجلس على اعفاء السيد د الامين العام 


من التلاوة. 





انا كنت انتظر ان توزع على اعضاء مجلس 
الاعبان سواء في النواب او في الاعيان ولكنني 
منذ ثلاث سنئوات لم اسثلم نسخة واحدة من هذا 
وكنت انتظر الامانه العامة ولكن ان يبوزع علينا 
اوراق لا علاقة لها بالمجلس كطبع الصحف 
مرة ثانية و لابوزع علينا ضبط الجلسة لكي 
يعرف النائب او العين ماذا قال وماذا كتب عنه 

ولذلك فأن هنالك مخالفة للنظام الداخلي بالنسبة 
ألى جدول الاعمال يجب ان يوزع كل ١5‏ يوم 
مرة وينشر في الجريدة الرسمية وان تأتينا 
الجريدة الرسمية كما كان ذلك في عهد 
الخمسينات والستينان وبعد ذلك لا يوجد عين 
من الاعيان أو نائب من النواب استلم ضبط 
الجلسه. 


ولذلك أرجو أن أنبه الى هذه الناحية وهذا أمر 


يتعلق بدولتك المسوول عن تطبيق النظام 
الداخلي. 


دولة رئيس المجلس: 


شكرا معالي ابو هشام. الامانة العامة عليها ان ' 


تراعي هذه الامور بدقة وتتابع طبع الجريدة 
الرسمية وايصال كل مما يتصل بكل جلسة 
لمجلس الاعيان عضوا عضوا وشكرا, 


7 6 ييا ٠‏ همسش د حأ ماس وس سد ا مور ا د الاك .هد م مرحي ا" اقم" - 











محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 4١/؟١46/1؟١‏ ه28 


السبد الامين العام : 








1).طلب معذرة مقدم من سعادة السيدة نائلة 


الرشدان 





؟ ‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات. 


١.طلب‏ معذرة مقدم من دولة السيد مضر 


بدران 

" .طلب معذرة مقدم من دولة السيد الدكتور عبد 
السلام المجالي 

.طلب معذرة مقدم من سماحة الشيخ عبد: 
العزيز الخياط 

؛ .طلب معذرة مقدم من معالي السيد كامل 


© .طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور ناصر 
الدين الاسد 22032 ظ 


" .طلب معذرة مقدم من معالي السيد جودت. 


السبول 
شومان 


أبو تابه . 


/.طلبٌ قد مقدم من سعادة السيد عند المجيد 






8 .طلب معذرة مقدم من سعادة الشيخ مشهور. 


١٠‏ .طلب معذرة مقدم من معالي السيد احمد 

العقايله. 

دولة رئيس المجلس: 

هل يوافق المجلس الكريم على اجازة ومعذرة: 

اصحاب الدولة والمعالي والسعادة الاعضناء”؟ 

الجميع: ْ 

موافقون 

السيد الامين العام: 

؟. تلاوة الكتب الواردة:- 
أ كتثاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
ْ /11) تاريخ بذايدة لحديل والمتضمدن. 
موافقة مجلمن'الشواب على :( مشسروع قانون. 
ْ مدكنة بلفرة تجوق لنياقة 5 1, ادي من. 

الحكومة). ظ ْ ١‏ 
دولة رئيس مولن الاعيان الهم . 


قزر مجلس النواب. الثاني عشر في جلسته الثالثة.: < 
ظ من الدورة العادية الرابعة المنعقدة, مندآء يوم 0 
. الاثنين لان الموافقبة على مشروج! ظ 

١‏ شانون::مجكمة بلديية جروش. السسلة. 155؛ كمبئله 


وزد من المحكمة. 1 3 00 0 
أبعث لدواتكم ازبعين نسخة من.مشروع القانون - 


- . ليب سن ا ص 5 ماه سن 5 سه يه ععى وار #مقالاداسشيا: سبي ١‏ 




















5 مجلس الاعيان 
المذكور التكرم بعرضه على مجلسسكه الموقر | المادة (") 
لاجراء المفتضى. أ تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد 
واقبلوا فائق الاحترامء». وبعين لها قاض أو أكثر حسبما تفتضيه الحال 
م. سعد هايل السرور 1 وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون 
رئيس مجلس النواب 00 المكان الذي تعده لها بلدية جرش 
دولة رئيس المجلس: بموافقة وزير العدل. 

ب يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى 
هل يوافق المجلم | الكريم على احالته الى اللجنة امامها وظائف وصلاحيات المدعي العساء 
رو المنتصوصس عليها في قانو 5 محأكم الصلح 
م وقانون اصول المحكمات الجزائنية وذلك 
موافقون. 


هذا هو نص مشروع قانون محكمة بلدية جرش 
لسلة 7 كما اقره مجلس النواب وكمسا 
احاله المجلس الى لجنته القانونيه. 
مشروع قانون محكمة بلدية جرش 
لسنة ١8459"‏ 
كما أقره مجلس النواب 





المادة .)١(‏ 
ويسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية جرش 
لسنة 111) ويعضل به بعد مرور ثبهر هن 

تاريخ نشره : امريد الرسمية. 

المادة (') " 

تحدث في مذينة جارش محكمة تدعنى (محكمة 

بلدية جرش) وتعثبر. محكمة صلح من. جميع 

الوجوه وتسير اجر اءات' المحاكمة فيها وفقّ 

قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات 
.... الجزائية 00 به. 


امل ا 
















سس 0 م ع لي ادن .مي سي مسي ليسي و 










. صندوقها الخاص وفقا للقوانين بالإطعة 


بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها 
بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ 
عليه؛ والى ان يعين مدع عام يقسوم قساضي 
المحكمة بمهام وظيفته. 

ج ‏ يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر 


بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما 


المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزيرا 
العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل. 
المادة 0 

تخضع محكمة بلدية جرش وموظفوها لاشراف. 
وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة 
والتعليمات التي تطبق على محاكم الصاح وعدي 
موظفي وزارة العدل, 


ْ المادة (5) . | 
أ- تلتزم بلدية جرش بنفقات إنشاء هِذه» 1 
١0‏ 530 . َ 

حكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق 
ومطبوعات كما تلتزم بدفع روائب القضاة 


والموظفين وعلاوتهم ونفقاتهم الاخرى من 


سس ب جب م سمي مم نمست مساك ١ ١‏ اميت" سس مخ اس سح سس سيوم ممم سس سس سوب سوسس سس سمت سس م0 الل اهسظلديبيسسيبي . 


> اساجاا اسمء اننم 













محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١195/11/١5‏ 


والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين 
وعلى موظفي وزارة العدل. < 

ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين 
في محكمة بلدية جرش خدمة مقبولة للتفاعد 
لغايات التفاعد المدني وتتولى البلدية حسم 
عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى 
وزارة المالية / التقاعد. 
المادة (5) 

أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في 
محكمة بلدية جرش او المدعي العام فيها ليقوم 
بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي 
محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي 
صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفته قاضي أو 
مدعي عام في محكمة بلدية جرش. ‏ 

ب م لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام 
محمكة بلدية جرش ليعمل قاضيا في هذه 
0 3 


المادة (7) 


أ- تختص محكمة بلدية جرش في النظر. 
والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة . 
البلدية خلافا لأحكام القوانين التالية والانظمة ' 


الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات ‏ 


.١‏ قانون البلديات ركم (19) لشنة هوا 
".قانون تنظيم المدن والقرى والابلية رقم 
(ل) لسنة 21955 


هين السير زقم 05 لشف ؟ ا 





التي تطرأ على هذه الفوانين او الانظمة او تحل ‏ 


- 5ج . "ا تضرا من اتتسيتم 








4.قانون رخص المهن رقم (؟) لسنة 
5 , 

4.قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في 
المناطق البلدية رقم (؟) لسنة .١51/7‏ 

1.قانون رسوم اشرق والستاماة رقم 
)١15(‏ لسنة 1961. 
<٠‏ “. الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية 
ومكافحة الملاريا المنتصوص عليها في الفنصول 
التاسع والعاشر على التوالي من قانون الصحة 
العامة رقم )1١(‏ لسنة 1911. 

6.الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الخيوان 
والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصليْن 
الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني 
من قانون الززاعة رقم )٠١(‏ لسئة ؟191. 
والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وس لحْهها 
المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من 
الكتاب الثاني عشر من القانون المذكور. 
ب س تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات 
وبالتعوبض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من 
جرائها وذلك يالاضافة الئْ العقوبنات التي 
تختص بالنظر فيها. ‏ " 
المادة 1( ظ 
يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي 
في هذه المحمكة في حالة عدم وجود مدع عام 
صلاحية تنفيذ ١‏ الاحكام التي تدرها لو اصدرتها 


المجالتن العسكزية للقؤات: المسحلة الإردليية أو 


الامن العام بكنان الجزائم التي تزتكنا بالتكالفة 


. للقونين المشار اليها. في المادة 0 سن سن حثذا 
الك 0 بالتعياؤن ضع "الح 





! 
“1-0 -. ل .+ ' نبي ها لةة! . سد ساوأياً! 
١ 0‏ 


0 


ل كا" القطنأقةة- 
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:00027172902 


ما نت ,.١‏ 


0 
د52 ع 
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تو 


2320 .: 

5 م ف السارس ‏ انالسك"له اه 

2 -5 ام 0 ماسم اه 
ت 











الاج 
5 مجلس الاعيان 
المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن !| اختصاص محكمة بلدية جرش عند العمل بهذا 
العام, القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى 
المادة (5) محكمة بلدية جرش لتنفيذها وأما الاحكام التي 


أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او 
تفرضها محكمة بالدية جرش الى صندوق البلدية 
وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها 
الى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المعمول 
به. 

ب - لفاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل 
عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لأحكام قانون 
العقوبات. 
المادة )٠١(‏ 
يقوم محضرو محكمة بلديمة جرش ورجال 


الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه 


المحكمة. 
المادة )١١(‏ 

أ ترسل محمكة بلدية جرش جد ولا 
بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما 
الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة 
لديها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده 


أو الى مدعي عام جرش عندما لا يكون 


للمحكمة مدع عام. 

ب - للنائب العام ولمدعي عام جرش إذا لم 
يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام أاسئكثناف 
الاحكام التي تصدرها محمكة البلدية خلال المدة 
المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح. ظ 
المادة الله 






.تستمر. المحاكم الاخرى في النظر والفصل في 
ا 1 القضايا الفائمة لديها والتي أصبحعت من 


لازي 
يقد وذ 


صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ 
لدى محكمة بلدية جرش. 

)١١( المادة‎ 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام 
هذا القانون. 

د. محمد الصالحة م. سعد هايل السرور 
أمين عام مجلس النواب رئيس مجلس النواب 


السيد الأمين العام 

با - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(؟/1١١)‏ تاريخ “/7١1191/1ء‏ والمتضصسمن 
موافنة مجلس النواب على: 

مشروع قائون تصديق البروتوكول المالي 
المعفود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشسمية 


وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة ١1555‏ كما 


ورد من الحكومة. 


دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم 
فرر مجلس النواب الثاني عشر في جلسته 
الثالثة من الدو رة العادية الرابعة المنعقدة مساء 


يوم الاثنين الموافق ,.1517/1١1/1‏ الموافقة على . 
مشروع قانون تصديق البرتوكول المالي المعقود : 


-س "* "20 "2 ويس سسب "وسوس اد كد 


٠: .0_-‏ سه سات مسب ام جا عأ عاسو د سا واس ووو 


بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة ٠‏ 


الجمهور 
الحكومة. 





ية الفرنسية لسئنة 1155؛ كما ورد من ٠‏ أ 





ابعث لدولتكم اربعين نسخة من مشروع 1 : 
]ك1 





للقانون المذكور للتكرم بعرضه على مجلسكم 
الكريم» لاجراء المقتضى. : 








محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١445/17/١4‏ 5 
دولة رئيس المجلس 
معالي الاستاذ طاهر حكمث 
السيد طاهر حكمت 


واقبلوا فائق الاحترام 
م. سعد هايل السرور/ رئيس مجلس النواب 


دولة رئيس المجلس 

معألي السيد أاحمد الطراونه. 

السيد احمد الطراونه 

هذه اثفاقية لا يملك المجلس ان يغير فيها 
شيء» وانا اقدر أن مثل هذه الاتفاقيات تدرسها 
الحكومة بدقة ودرسها مجلس النواب بدقة 
وجرى التعامل في مجلس الأعيان ان نقر مثل 
هذه الاتفاقيات التي لانملك ان نغير أو نبدل فيهاء 
ولمصلحة البلد فانني ارجو ان يوافق عليها كما 
وردت من مجلس النواب. [ 

دولة رئيس المجلس 

سعادة الدكتور كمال الشاعر. 


الدكتور كمال الشماعر 


شكرا سيد الرئيسء كما تفضل معألي الأخ :| : 
احمد الطراونه الحقيقة' هذا البرتوكول يتضمن ” 


مبلغ مئة مليون فرنك فرنسي ينفق على مشارايع 
متفق عليها بين الحكومتين )٠١(‏ مليون من هذا 


منحة :١‏ 5) ملث:»: س لمدة عشرين : ١‏ : 0 
المبلغ منحة )1١(‏ ملينؤن قرض ْ المواقنة.عليها مباشرة هكذا دون تحويلها إلبى 


سنة بفائدة /١‏ سنوياً وسبع سنوات سماح. وانني 


المالية.. 


بموافقة المجلس الكريم 00.0 إ] الاتفقيات إلى مجلس الأعيان, تجين لم إطلع 





سيدي انا ايضا اضم صوتي الى صوت 
الزميلين وارجو المواففة على القانون دون 
احالته الى اللجنة. 

دولة رئيس المجلس 

يكن اليد علد عماس : 


السيد عامر خماش 

اثني على ذلك. 

دولة رئيس المجلس 
| معالي جوأد العناني. 

السيد جواد العناني 





انا لا اعتؤِد'انه يجب تحويلها مباشرة 


اللجنة. : / واي قر به لبه 
هنالك غايسة من وراء تجويل مثيل هذه 











ا لب 
لس 7 
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7 58 د 137 
١‏ مجلس الاعيان 
عليها ولا ندري عنها شيئا. مما تفضل به معالي .| الاستاذ احمد الطراونه بأن يقر المجلس هذا 
الأخ الدكتور كمال الشاعر المعلومات يعني قد المثسروع كما ورد من الحكومة ومن مجلس 
يكون هو اطلع عليها بحكم رئاسته ١‏ للجنة أو النواب؟؟ 


للجنة المالية. فعلى اقل تقدير يجب ان يكون 
هنالك اطلاح على مثل هذه الاتفاقيات ليس لأن 
شروطها سهلة وليس لأننا لا نملك القدرة على 
تغيير شيء فيها ولكن يملك مجلس الاعيان 
التوصية بعدم قبولها او قبولها. 

اذا هنالك غاية اساسية من وراء اصدارها 
على شكل قانون واقرارها من قبل مجلس الامه. 
ولذلك سيدي اعتفد اننا يجب ان نحيلها الى 
اللجنة وان تدرس وبعد ذلك قد يستغرق بحثها 
خمس دقائق انما لي رأي آخر يا سيدي وشكرا. 

دولة رئيس المجلس 

شكرا ؛ معالي الاستاذ احمد الطراونه. 

السيد احمد الطراونه 

هذا المشروع وزع والمفروض أن كل عضو 
من الأعضباء قد قرأه ووزع قبل أسأبيع. اذا عدم 


الاطلاع عليه هنا غير وارد لقد قرأناها وقرأها ' 


معالي جوادٍ بك. ولذلك لم يعد هنالك مجال 
للبحث بأننا لم نطلع عليها ولم نقرئها؛ نحن لم 
نفاجاً بهذه الاتفاقية» نحن قرأناها والجمبع قرأها 
والمفروض ان كل واحد قرأها. 


ولذلك انا اصر على اقتراحي الذي ثنى عليه : 


دارجو من دولة الرئين طرح الموضوع على 


التصوبت هلي يوافق كما وافق عليه كما ورد 


من مجلس النواب ام لا يوافق. 
. دولة رئيس المجلس 


<١‏ فل يؤافق الفنجلس الكريم على اقثر اح معالي 


شكرا وقد وافق المجلس باجماع كبير. 

(هذا هنو نص قانون رقم ١‏ ) لسنة ١145‏ 
قانون التصديق على البروتوكول المالى بين 
حكومة المملكقة الاردنية الهاشية و حكومة 
الجمهورية الفرنسية كما أقره المجلس وكما 
سيرسل للحكومة ). 


دولة رئيس الوزراء الافخم 

اشارة السى كتاب دولتكم رقم 
٠/65‏ تاريخ 19195/9/114. 

قرر مجلس الاعيان في جلسته الثالشة من 
الدورة العادية الرابعة الملعقدة بتاريخ 
14 الموافقه على (مشروع قانون 
التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة 
المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية 
الفرنسية لسئة )١1145‏ كما ورد في مجلس 
النواب. 

وقد سبق لمجلس النواب ان قرر الموافقة 
عليه في جلسته الثالثة من الدورة العادية الرابعة 
المنعقدة بتاريخ 75 كماوردمن 
الحكومة. 0 

ابعث لدولئكم خمس نسخ من-القانون المكور 
أعلاه رجاء التفضل باتمام المراسيم الدستورية 


عليه. : . 00 ٍ 
واقبلوا فائق الإحترام؛»؛ 
رئيس مجلس الاعيان / احمد اللوزي 


.- . 
- د ا ل م لد ل الل ”ا كا 77792129 7 1 000 















محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 4١/؟1١/951١‏ 5 


قانون رقم ( ) لسنة ١555‏ 
قانون التصديق على البروتوكول المالي 
بين 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
1 
حكومة الجمهورية الفرنسية 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون التصديق 
الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 


15)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية. 
المادة ١‏ يعتبر البروتوكول المالي الملحق 
بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة 
الاردنية الهاشمية لجميع الغايات المتوخاه منه. 
المادة !- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون 
بتنفيذ احكام هذا القائون. 


رئيس مجلس الاعيان 
احمد اللوزري 


امين عام مجلس الاعيان 
زيد الزريقفات 
























المي ماي بحي بي بي ب سس ميم 
- - 


سس سس ص ياه 5 


بروتوكول مالي 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمبة 
و 
حكومة الجمهورية الفرنسية 


صب سر ماسم > لصتس ييه عم ممم ملدا سما لال . 














محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 1547/11/١4‏ 5-5 


توطيد لروابط الصداقة والثعاون الفني التي 
تربط بين البلدين ولدعم الاققتصاد الاردني 
وتطويره:ء فقد اتفقفت كل من حكومة المملكقة 
الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرئسية 
على ابرام هذا البروتوكول. 
* المادة -)١(‏ قيمة وغاية الدعم المالى 

تقدم الحكومة الفرنسية الى الحكومة الاردنية 
دعما ماليا لثموبل مشاريع تعد مسن ضمن 
الاولويات التنمويه للاردنء هذا الدعم المالي 
الذي لا يتجاوز قيمته الى )٠٠١(‏ مليون فرنك 
فرنسي (مائة مليون فرنك فرنسي) سيس تخدم 
لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرئسية 
اللازمة لتمويل المشاريع المذكورة في الملاحق 
المرفقة بهذا البروتوكول. 000 


* المادة (") - توزيع الدعم المالي 


يتضمن الدعم المالي المذكور في المادة )١(‏ ش 


اعاده على: 


منحة من الخزينة الفزنسية بقيمة /)1١(‏ 
هَ 


في المحلق رقم .)١(‏ 


قرضا من الخزينة الفرنسية بقيمة (95) 
مليون فرنك فرنسي لتمؤيل المشاريع المذكوره 


في المحلق رقم (؟). . 


* المادة (*) - الشروط التى تخكم التسهبلات 


المالية 


عاما من ضمنها فترة :سماخ مدتها (ل/ا) .سنوات. 


الفرلئسي . 


الخزيلة الفرنسية المقدم بموجب هذا البرتوكول 
بعد 00 ولا يسمح بتأجيل. هذا التاريخ '- 00 ظ 
ظ | الا باتفاق خاص بين.الحكومتين وفي حالة ا ا 


وبسعر فائدة (1/) سنويا. ويسدد القرض على, 





)٠٠(‏ قسطا متساويا نتصف سنوي ويستحق ظ 
القسط الاول منها بعد (50) شهر! من نهاية ربع ظ 
السئة التي حصل فيها السحب الاول. وتدفضع 
الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري 
سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينة . 
وتسدد على دفعات نصف سئوية. 
ان أتفاقا بين البنك المركزي الاردني كممثّل 
للحكومة الاردئية وبنك الائتمان الوطني الفرنسي . 
كممثل للحكومة الفرنسية سيتم بموجبه تحديد آلية 
امدتعمال وتسديد القرض. 
* المادة (4) عملة الحساب والسداد 
يجب أن تتم جميع المعاملات المالية الخاصة . 
بهذا البروتوكول بالفرنك الفرئسي. ظ 
* المادة  )4(‏ فترة استغلال تمويل الخزينة. 


لاستغلال الدعم المالي الوارد في المادة )01 
اعصلاه رتظلييا لخر يكم ونع انود كينل 
كحد نهائي كما أن القرار .النهائي 
الموافقة على كل عقد بموجب شروط هذا 
البروتوكول يجب ان نتم خلال ثلاثة اشهر بعد 





ذلك التاريخ كحد نهائي2. .. : 


الصعوربات الاستثنائية. 


* المادة (1) - الشحن والتأمين 0 ! 


. يعتبر. الشحن.والتأمين اللأين سيتم. بُبويلها من 








ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما:- 

يتم الشحن البحري بوثيقة شحن صادرة 
عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة 
الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة 
شحن جوي فرنسية أو الشحن البري بوثيقة 
شحن بري صادرة عن شركة فرنسية ومصدقة 
من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بأنها خدمة 
فرنسية. 
* المادة  )(‏ العقود المغطاة 

ان القرار النهائي حول ما اذا كانت العقود 
الخاصة بالمسشاريع المشار اليها في المادة )١(‏ 
اعلاه مؤهلة لان تمول من الدعم المالي وفقا 
لشروط هذا البرتوكول سيتم من خلال تبادل 
الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة 
والفنصل الاقتصادي والتجاري في السفارة 
الفرنسية في عمان ممثلا للجهات الفرنسية 
, الرسمية,2 ' ظ ظ 
' وهذا القرار النهائي والذي يتطلب تقييما 
ْ مسبقا لكل مشروع من قبل الجهات الفرئسية 
ظ 





المعنية بحيث يكون المشروع متجانسا ووفق 

الانطمة الني تم اعتمادها من قبل الدول 
ؤ المشاركة في منظمة النعاون الاقتصادي والتئمية 
ُ ومقرراتها. ' ' د ظ 
ظ لن يكم اتخاذ أي قرار نهائي ايجابي بشان. 
| العقود المغطاة في حالة حندوث تأخير فني 
ظ مستحقات قروض الخزينئة الفرنسية. 
* المادة 4 - الضرائب 


لا تخضع الاقساط أو الفوائند المستحقة علنى. 









7 مجلس الاعيان 


التسهيلات المالية المقدمة بموجب هذا البرتوكول 
للضرائب الاردنية. ولا تستخدم منحة الخزينة 
الفرنسية لتمويل اية ضريبة في الاردن. 
* المادة (1) - تقييم المشاريع 

يمكن للحكومة الفرئسية ان تقوم وعلى نفقتها 
الخاصة باجراء تقييم نهائي للمشاريع التي سيتم 
تمويلها من ضمن هذا البتوكول بهدف تقييم 
أثرها على التننمية الاقتصادية في الاردن. 


ويمكن لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية؛ اذا 
ما رغبت؛ المشاركة في هذا التقييم للاستفادة من 


النتائج. وتواشق حكومة المملكة الاردنية ‏ 


الهاشمية على استقبال البعثة الثقييمية التي 
ترسلها الحكومة الفرئسية وتسهيل عملية 
الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه 
المشاريع. 
* المادة )٠١(‏ - تاريخ النفاذ 

يعثبر هذاا البروثوكول ساري المفعهول 
اعتبارا من تاريخ توقيعه. 

وشهادة على ذلك قام الموقعون ادئساه 


المفوضون من قبل حكوماتهم لهذه الغاية حسب ‏ 


الاأصول بتوقيع هذه الاثفائية ووطضمع اختامهم 
58 ظ 

وقع في 0/6 ١1/0‏ ل اربع تميق 
أصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين باللغفة. 


ظ الفرنسية وبعتبر النصان معتمد!.. بئفس المقدار. ٠‏ 


. وقع / عن حكومة المملكة.الاردنية الهاشمية . 


وقع / عن حكومة الجمهورية الفرنسية ' 


00 
محضر الجلسة الثالئة المنعقدة في ١491/17/١4‏ : 
مس سسسححيبييبيييييييي سس 2 
الملحق لى قم 1( 
المشاريع المموله من منحة الخزينة . 
د 
س دراسة الاغوار الجنوبية ( مرحلة 1( هم 
دراسة جدوى فنية واقتصادية 
لمعالجة النفايات الصلبة لامانة 
ملحق رقم )١(‏ 
المشاريع الممولة من قرض الخزينة 
مليون فرنك فرنسي 7 
تحسين وتوسعة محطة تنقينة الميساه ظ 31 
العادمه/البقعه ْ 0 1 
ْ تطوير مركز الرادار لمراقبة الرخلات الجوبة 
ا في مطار عمان ظ 0 ظ 
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السيد الامين العام: 

ج - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(1749؟) تاريخ ١1945/17/1ء‏ والمتضمن 
موافقة مجلس النواب على:- 

مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لسسنة 





8515 ١غ‏ كمأ ورد من الحكومة مع اجرام بعص 
التعديل عليه. 
دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم . 


قرر مجلس النواب الثاني عشر في جلسته 
الخامسة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة 
صباح يوم الاربعاء الموافق ١995/15/١١‏ 
الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون 
البنوك لسنة 15975؛ كما ورد مسن الحكومة مع 
اجراء التعديل التالي: 

أولا: اضافة كلمة ( حصرا) بعد عبارة ( لها 
بالتعامل) الواردة في تعريف عبارة يد 
المر خص الواردة في المادة الثانية. 

ثانيا: : اضافة كلمة (حصرأ) بعد عبارة ( لها 
بالتعامل ) الواردة لي الففرة (ح) من المسادة 
الثالناه. : ْ 


أبعث لدواتكم أربعين نسخة من مشروع 


الفانون: المذكور للتكرم بعرضه على مجلسكم . 


الكريم لاجراء المقتضى. 
واقبلوا فائق الاحترام.», 


دولة رئيس المجلس: 


هل بوافق المجليس الكريم على احالة هذا 


اقاثون الى اللجنة المالية؟ 2 الكم. ' 


رئيس مجلس النواب ' 





مجلس الاعيان 


' هذا هو نص مشروع القانون المعدل رقم () 
لسنة ١155‏ قائنون معدل لقانون البنوك كما 
احاله المجلس ألى اللجنة المالية" 
مشروع 
قانون رقم () لسنة ١9955‏ 
قانون معدل لقانون البنوك 

المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانون اليبنوك لسنة )١9135‏ ويقرأ مع القانون 
رقم )١4(‏ لسنة 151١‏ المشار اليه فيما يلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات 
كفانرن واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية. 
المادة ١‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي 
بالغاء تعريف عبارة ( البنك المرخسص) الواردة 
فيها والاستعاضة عنه بالتعر يف التالي: 

تعني عبارة البنك المرخص: 
3 الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال 


المصرفية وفق احكام هذا القانون كما تشمل : 


الشركة التي يرخص لها بالتعامل وفق احكام 


الشريعة الاسلامية حسب عقد تا نتسحيا ولللاهها:” ظ 


الداخلي اللذين يوافق عليهما البنك المركزي. 


المادة 7 تعدل المادة )١١(‏ من القانون اك 


على. النحو التّالي:: ظ 
اولا: باضافة العبارة التالية الى متلاعها:: 


ثانيً: باضافة الفقرة (ح) التالية الى اخرها: 
حّ - للمجاس ان يستثني البنوك التي يرخاص؛ . 


9 2-8 
0 
مه ا 


0 6. 


(مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه 1 
ْ المادة). ظ 0 


ل" 
5 ]2 * 
الل 
5 1 


1 





لها بالتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية من 
أي حكم من احكام هذه المادة. 
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دولة رئيس المجلس: 
شكراء معالي الدكتور رجائي المعشر. 
الدكتور رجائي المعشر: 


الاسباب الموجبة للتعديل 
في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية في 

المملكة والحاجة الى تحديث التشريعات القائمة 
لتتفق مع تلك التطورات فقد دعت الحاجة الى 
تعديل قانون الينوك رقم (4؟) اسنة ١9/١‏ 
ليتمكن البدذك المركازني مسن السماح بالعمل 
لمو سات مسارؤية مل وفق احكام الشريعة 
الاسلامية وبما ان الاءء..وص الحالية للقانون لا 
تساعد على تحقيق ذذا الهدف فقد وضع التعديل 
المرفق والذي تضمهن:- 

عدلت المادة (؟) ف الفانون الاأصلي 
لاعطاء البنك المركزي امكانية ترخيص بنوك 
تعمل وفق: احكام الشريعة الاسلامية استنادا 
لاحكام القانون وذلك حسب عقد.تأسيسها والنظام, 
الداخلي لمثل تلك البنوك ‏ واللذين يوافق عليهما 
البنك المركزي. ظ 


تضمنت المادة 1 ١)من‏ القانون الاصلي ' 


الاعمال الممنوح على البنئوك المرخصهة ة القيام 
بها ولتي .من:اهمها المزابحة وتعني المتاجرة 


0 باد 


النركزيي. من منح ترخيص لك تعمل وفق 
احكام الشر يعة ة الاسلامية اضيفت الفقرة ١ع(‏ ال 


المادة )١١(‏ والذي بموجبها يسمح لمجلن ادارة : 


البنك المركزي استثناء تلك البنوك من أي حكم 


من احكام المادة )١١(‏ من القانون. 


ا 


: المجلئنين على يوم “م النظام م 5-5 ا 0 





شكرا دولة الرئيس؛ دولة الرئيس» الزملاء 


الكرام؛ عندما يستعرض الانسان اعضاء مجلس 


وبيج بي 


المناصب الوزارية والمناصب العليا الزفيعة 
ومنهم من يشهد له العالم يكفائته العلمية أن كائنث ٠:‏ 


كن مجان .الطب او في مجال القانون ور 
. المجالات المخثلفة. ١‏ ظ 


وعندما 25 بض ى الانسان قدرات 556 


5 المجلس وامكانياتهم. قساف هل يقوم المجلس ‏ 
بدوره كاملا م هناك مجال للزيادة مُن العطناغ ' 


4 1 
ل‎ ٠ | ١ 


والزيادة من العمل وللزيادة من فغالية"'العفل.. 
اقول هذا الكلام لان مجدمن الامنة يمزعلي 
هذه الايام تفيرات هامنة مدهت ا اغلاقذ ف 






ظ وطموحات ابناء هذا البلد الطيب 









184 


وضعه مجلس النواب؛ الفصل بين المجلسين؛ 
وجود أمانثين عامتين للمجلسين بدل ان كانت 
أمائة واحدة الى آخره. 
وبغض النظر عن الاراء حول هذه التغيرات 
اذا كانت أيجابية او سلبية هذا ليس موضوعنا 
في هذأه المرحلة؛ ولكن المهم أنه أصبح من 
الضرورة اعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس 
الاعيان بحيث اصبح هذا المجلس قادر على 
العمل بصورة اكثر فعالية وانتاجيه ويقوم بالدور 
المأمول مئه من قبل المواطنين ومن قبل جلالة 
الملك الذي اولاه ثقه ووضعنا وعينا في هذا 
التجلنن: 
فلذلك اقترح على المجلس الكريم ان تشكل 
لجنة مسن السادة الاعيان لأعادة النظر بنظام 
المجلس الداخلي بهدف تطويره واعادة صناعته 
ليكون منسجما متسقا مع متطلبات المرحلة التي 
لعيشها. 
وثانيا: تفعيل لجان المجلس وتطوير اسلوب 
عملها بحبث تصبح قادرة على اداء دورها بشكل 
أفضل ويقتضي ذلك بحث المواضيع الهامة 
والقضايا التي تواجه هذا البلد في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية» كما 
أن علىاللجان تطوير الاجر اءات التي تتبعها عند 
بحث أي موضوع مطروح على جدول اعمالها 
من الناحية الموضوعية والشكليه. 9 
ظ أهدف من خلال هذا ألى تمكين المجلس من 
القيام بدور على مستوى آمال قيادتنا الهاشمية 
ومسؤولية 









مجلس الاعيان 


أعضاءه الكرام. فأرجوا من المجلس بحث هذا 
الاقتراح او الموافقة عليه اذا وجد ذلك مناسبا 


وشكرا. 


دولة رئيس المجلس: 


السيد احمد الطراونه: 

أنا اوافق معالي الاخ على اقتراحه:؛ لان هذا 
النظام وضع في سنة 5 كنت في ذلك 
الوقت نائب ووضعنا نظام مجلس النواب وعدل؛ 
أنما هذا النظام لم يعدل منذ تلك المدة. وهذه 
المدة كافية لان هناك امور كثيرة تغيرت واصبح 
بعض مواد هذا النظام قبلها. 


ولذلك فأنني مع الاقتراح على ان يكون 
اقتراحي أن بحيل المجلس هذا الاقتراح الى 
اللجنة القانونية وان تتولى هي امر التقدم الى 
المجلس لتعديل هذا النظام؛ ان لا تشكل له لجنة 
خاصة وأنما اللجنة القانونية مؤهلة ان تقوم في 
تعديل هذا النظام او المواد التي التي يجب ان 
تعدل في هذا النظام وهنالك مواد يجب ان 


تعدل بالنسبة للمدة الطويلة التي عملنا فيها بهذا 
النظام وتغيرت اوضاع كثيرة في سير المجلس : 


من الناحية التشريعيه. 


ولذلك فأنا مع أؤيد الاقتراح بالتعديل واقترح 
أن يكون للجنة القانونية النظر في هذا والتتمسب 
الى المجلس الموقر في ذلك. . ظ 
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دولة رئيس المجلس: 
شكراء معالي الاستاذ طاهر حكمث. 
السيد طاهر حكمت: 





شكرا سيديء فهمت من اقتراح معالي 
الدكتور المعشر انه يتطرق الى ناحيتين: 

الاولى تعديل النظام الداخلي على ضوء 
المستجدات ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب 
واقراره والثانئية وهذه هي الاهم هي بحث 
الامور التي من شأنها تفعيل دور مجلس الاعيان 
ومراجعة المسيرة التي سار عليها المجلس ايضا 


على ضوء المستجدات وعلئ طنوء التطورات. 


الجديدة. , 


الاخذ بهء ولكن مجال الاخذ به كما اغتقد هو ان 


تخصص جلسة من مجلس الاعيان جلسة مغلقة. 
لبحث هذا الموضوع والتوصل فيها الى ' 


توصيات وقد يكون من هذه التوضيات تكليف 


. انا:اعتفد ان كلا الاقتراحين بهام ويثوجب 


اللجنة القانونية باعداد نظام جديد. لمجلس. 





الاعيان علسى ضوء مجموع الملاحظات 
والمناقشات الثي ستحدث في هذه الجلسة. شكرا 
سيدي الرئيس. 
دولة رئيس المجلس: 

معالي الدكتور سعيد التل. 
الدكثور سعيد التل. 





شكرا دولة الرئيس؛ اثني على الاقتراح الذي 
تفضل به معالي الدكتور رجائي المعشرء لكنني 
أود ان اذكر مايلي: 

أن المجلسين مجلس النواب ومجلن الاعيان 


. هما مجلس واحد هو مجلس الامة, 


ووحذة هذا المجلن واهمية المحافظة ,على 
هذه الوحدة والتي استمرت اكثر من نصف قرن 


يجب ان تراعى في أي تعديل وبالثادي فبان 


تعديل النظام الداخلي ' لمجلس الاعيان يجب ان 
يتم أيضا بالتشاور مع مجلس البواب:ختبى لعيد 


للمجلس وحدثه ومع اختزامي للتعديل الذي 
. اجراه مجاس النواب على نظامه الداخلي فألني 


















7” 


اعتقد انه غيّر تقليد كان من الواجب المحافظة 
عليه وهو وحدة مجلس الامة. وبالثالي هذه 
الوحدة التي استمرت منذ سنة ١9748‏ وبالتالي 
فأنا اعتقد ان تؤلف مثل هذه اللجنة وان ببحث 
مثل هذا التعديل وان يؤخذ بعين الاعتبار التقليد 
الذي استمر لاكثر من نصف قرن وشكرا دولة 
الرئيس: ْ 
دولة رئيس المجلس: 

سعادة الدكثور كمال الشاعر : 
الدكتور كمال الشاعر: 

سيدي الرئيس انني أؤيد الاقتراح لان هنالك 
حاجة الى تطوير النظام الداخلي لمجلس 
الاعبان؛ بغض النظر عن الالية التي قد يختارها 


المجلس لهذا الغرضء هل يختار مجموعة من . 


الزملاء الكرام للقيام بهذه المهمة او عبر اللجنة 


الفانونية لمجلس الاعيان؛ اما المبدأ والفكرة انا . 


أؤيدها واثني عليها وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: 

شكراء معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي. 
السيد ذوقان الهنداوي: 


دولة الرئيمس ألا قث 2 الذي أورده معالي 


الدكثتور رجائي فبه من المبررات والاسباب 
الكافية ما تدعونا جميعا الى ان نوافق عليه. 
وكما تفضل معالي الاستاذ طاهر الاقتراخح مكون 


من شقين: الشق الاول هو تعديل النظام الداخلي: 
الشق الثاني بحث كيف 2 تفعبل قون ش جا 


ْ الاعيان. ! 


إلا.:. + الحقيقة مُث هذا الاقتراح اعتقد ان الجميّع. 






مجلس الاعيان 


يرحب به ويوافق عليه لكن من اجل اخراج 
فكرة هذا الاقتراح الى حيز التنفيذ بشكل 
مدروس ومتأني وخلال المدة اجتماع هذه الدوره 
وهي لا تتعدى الاربعة شهور ونظرا للاعباء 
الكبيرة الملقاه على عائق اللجنة القانونية لعله من 
المناسب ان يتفضل المجلس باخثيار اربعة او 
خمس اعضاء فقط من بين المجلس ليبحثوا 
الموضوع الاول بالذات تعديل النظام الداخلي؛: 
لانه في النهاية سيمر على المجلس وسيناقشه. 
اخشى بأنه اذا اوكلت هذه المهمة الى اللجنة 
القانونية ان لا تتمكن اللجنة نظرا لاعبائها 
الاخرى من القيام بهذا العمل الهام؛ لذلك اذا 
اختار هذا المجلس. 
السيد احمد الطراونه: 
نقطة نظام يا دولة االرئيس. 
دولة رئيس المجلس: 
السيد احمد الطراونه: 









هو اقتراح و لايجوز للرئاسة ان تقتريج وهني : 
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على منصة الرئاسة وهذا النظام الداخليء 
فارجوا ان يكون الاقتراح للاعضاء واذا اراد 
دولة الرئيس ان يقترح فيكون مع الاعضاءء ان 
التوجيه الذي تقومون به انا اعتبره اقتراح 
ومخالفة للنظام الداخلي. 


دولة رئيس المجلس: 


شكرا معالي الاخ؛ انا لم اقترح شيئا انا 
أسمع للآخوة الاعيان خحتى يسثوفوا الموضصوع 
حقه من البحث. 
السيد احمد الطراونه: 
١‏ سيدي”دعنا اولاّ نكمل تحن الاعيان ثم لك 


التوجيه» انث توجه وتطبق النظام عندما نخظف "| ' 


عليه ولكن النظام الذي يطبقه المجدس والرئيس 
لا يشترك في المناقشات؛ فارجوا لي رد ,على 
الموضوع على الدكثور سعيد اذا سمحث لبي 
اتكلم, 0 ظ 
دولة رئيس المجلس:. . 

نعم تفضل. ,. 
السيد احمد الطراونه: . . 


النظام الداخلي ليست هنالك علاقة بين إلنظام. 
الداخلي للنواب والنظام الداخلي للاعيان بموجب:. 
المادة (85) من الددستور يضع كل مبن. 
المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم :اجراءانه. 
وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق' 


عليها. 


لذلك كل مجلم ( له وضع أما لط قضية ان 
يتثباور مجلس النواب مع مجلس الاعيان لاعبادة. 






؟ من المجلسين انما هذا من صلاحية 
الدستورء الدسئور الذي هو ينظم العلاقة بن 
مجلس البواب ومجلس الاعيان وليس النظام 
الداخلي وليس الاقتراح وليس القوانين. 

فأعادة اللحمة. اللحمة موجودة بين مجلس 
النواب ومجلس الاعيان ونحن في هذا نطبق 
احكام الدستور ولا نطبق ان نجمع لجنة من 
الطرفين وتوفق بين مجلس النواب ومجلس 
الاعيان؛ الذي يوفق بين مجلس النواب ومجلس 
الاعيان الدستورء انما عندما صدر النظام 


ونحن اقترحنا ان نعدل نظامنا فنعدله بالشكل 
الذي لا يكون بعيدا في مراميه عن النواحي. 
الدستورية بارتباطنا مع مجلس النواب وشكرا. 


دولة رئيس المجلس: ظ ظ 
نريد معالي الاستاذء ذوقان بك يكمل حديثه. 
السيد ذوقان الهنداوي: 
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9" ظ مجلس الاعيان 


هشام اخذ دوري سأختصر جدا واقدم الاقتراح 
المحدد التالي: 

ان يوافق على اقتراح معالي الدكتور رجائي, 
ان يتم ذلك الاقفتراح عن طريق تشكيل لجنة 
محدودة اربعة او خمس اشخاص يسميها هذا 
المجلس كي تقوم بالعمل اللازم خلال مدة انعقاد 
الدورة الحالية. 

فيما يتعلق بالشق الثاني من اقتراح الدكتور 
وهو تفعيل اداء مجلس الاعبيان اعتقد ان هنالك 
يعني لا يستطاع بحث هذا الموضوع الا بعد ان 
ينتهي من وضع النظام الداخليء» هذا لان كثير 
من الامور سوف ترد في مواد النظام الداخلي. 

يمكن ان يبحث هذا الموضوع بعد ان يتم 
وضع التظام الداخلي وشكرا دولة الرئيس. 
دولة رئيس المجلس: 

سعادة الدكثور كمال الشاعر. 
الدكتور كمال الشاعر: 





سيدي الرئيس انا أؤيد ما تفضل به معالي 


| 7 3 214 . السيد احمد الطراونه لكن فيما يتعلق في ]. 


موضوع اللجنة ربما يجد المجلس ان تشكيل هذه 
اللجنة ربما يجد المجلس ان تكليف مكتب دولة 
رئيس المجلس ومكتب المجلس للنظر في هذا 
الموضوع الهام؛ واما ان يجري اختيار لجنة او 
يفترحوا اختيار لجنة أو يجري الموضوع عبر 
اللجنة القانونية. فهذا ليس اقتراح وانما ملاحظة 
ففط أبديها. 
دولة رئيس المجلس: 

معالي الدكتور جواد العناني. 
الدكتور جواد العناني: 

في الواقع مع تقديري لكل ما ثم بحثه وجرى 
وهو مفيد جدا الا الني اعتقد انه الغاية الاساسية 
الثتي طرحها الدكتور رجائي المعشر اصلا في 


بداية اقتراحي كانت تهمث الى مراجعه ذانيا 


داخلية لمجلس الاعيان لدوره؛ واعتقد ان هذه 


النظره مطلوبه بسبب كثير من التغيرات التي 
طرأت وبسبب ايضا شعور بعض السادة الاعيان 
أن دروهم يمكن ان يكون اعمق واكثر اهمية 
تأثيرا مما هو عليه في الوقت الحاضر. لذلك 
المقترح امران: ظ 


أمر لبحث وضعنا الداخلي كجناح مهم ْ 


لمجلس الامه وفي السلطة التشريعية في الاردن؛ 
والشعور بان مثلا بعض القوانين او او على 
سبيل ستأتينا الموازنه في وقت متأخر ونحن نقع 
تحت الضغط في القيد بالوقث المناسب. . 

فلذلك لا يجري بحثها بالقدر الكافى؛ هذا ما 
اعتفده ان الدكتور رجائي كان يريد بحثه واعتفد 
ان القضية'يا سيدي بغض ألنظر عن النظام 
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محضر الجلسة الكالكة المنعقدة في 1004 


الداخلي لكنها في الاساس هنالك قضية نحن 
يحب ان نتوكل بها وندرسها بين بعضنا البعض 
وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: 

دولة الاستاذ زيد الرفاعي. 
دولة السيد زيد الرفاعي: 





شكرا سيدي الرئيسء مع تأييدي للأقتراح 
الذي تفضل به معالي الاخ الدكتتور رجائي 
المعشر وهو اقتراح كما فهمته يهدف الى تفعيل 
دور المجلس وادائه من خلال تعديل النظام 
الداخلي اذا وجد المجلس ذلك مناسباأ او من 
خلال وضع أليه جديده لعمل لجان المجلس: * : 

.انا:أؤيد اقتراح الدكتور رجاتي المعشر' وآؤيد 


اقتراح معالي أبو هشام واقتراح معالي الاخ : 


ذوقان الهندواي؛ لكن ايضا أؤيد اقتراح معالي 
الاخ طاهر حكمت. ْ 00 


ليس من السهولة تكليف لجنة منتخبة من 


المجلس او اللجنة القانو نية ببحث تعديلات للنظام 


الداخلي في غياب توجيه من المجلس لهذه ' 





يف 


اللجنة؛ ما هي المواد التي يراد تعديلها؟ 

هل فعلاً النظام الداخلي هو يشكل عائق امام 
اداء المجلس؛ هل هو السبب في أي قصور لا 
سمح الله اذا وجد؟ 

هذا النظام نظام جديد لم يصدر عام ؟9655١‏ 
صدر عام 1584 وهو نظام جديد بحثه مجلس 
الاعيان وقد نكون بحاجة الى تعديل في هذا 
النظام وفي بعض مواده؛ لكن ارجو ان يوافق 
المجلس على ما تفضل به الاخ طاهر حكمت 
بأن تعقد جلسة مغلقة قد تكون جلسة غير رسمية 
فد يكون اجتماع في مكتب دولة الرئيس او قاعة 
الصور ليبحث المجلس بجميع اعضائه ما هي 
المواد الثي يراد تعديلهاء ماهي الاراء» ماهي 
التوجيهات ومن بعد ذلك يتم الاتفاق؛ اما على 
تكليف لجنة مخصصة او اللجنة القانونية الامر 
سيان. وشكراً. 
دولة رئيس المجلس: 

شكراء معالي الاستاذ معن ابو نوار.. . 
الدكتور معن ابو نوار: 





شكرا سيدي الرئيس»؛ أنا أؤيد ما تفضسل به' 
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ا 
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دولة السيد زيد الرفاعي حول تشكيل اللجنة؛ 
ولكني ارجوا ان اخالف في موضصوع جعل 
الجلسات أو مداولات هذه ١‏ للجنة مغلقة كما 
تفضل معالي الاستاذ طاهر حكمت. 

العملية كما تبدو من كلام معالي الاخ رجائي 
المعشر هي عملية تنشيط عملي تجاوب سمس 
المستجدات والمتغير أت. 

أهم المتخير أن الدَسي نعانيي. ا قو 
الحاضر شي المتعلقة بالديمفر أدلية و3 كما نقم.ا نف 
الحكومة وكما تحاول ان تصارس جاهدة :ة. .م 
سقف الحرية. فأولى بنا نحن في مجلس الاء.سان 
ان نجعل مدوالاتنا فيما يختص بنا علديه ١‏ “دون 
قدوة لهدا الوطن كله؛ ونحن كما يقال عنا بانا 
اهل تجارب ومعرفة؛ واهل خبرة طويلة نستطيع 
ان نقدم للوطن عبر هذا التداول وعبر هذا 


7 د 2 اي 


النشاط الجديد الذي افرحني بالدعوة اليه الام . 


الدكتور رجائي المعشر وجعل القلب والعقل 
ليستيفظ من سبات ربما كان شبيه بالاهمال لدور 
هذا المجلس الذي يجب ان يكون رياديا قياديا 
وخادما حفيفا للعرش وللوطن. 

ارجو يا سنيدي ان لا يجري التدوال في هذا 
الموضوح 9 جلسات مغلقة وان تكون الجلسات 
مفتوحة: كما يجري الان في الديمقراطيات في 
للعالم. فقط البارحة شاهدث على التلفزيون جلسة 
في مجلس الأسيوع الامريكي تبحث الامراض 
التي نتجث:غدن. خرب الخليج وجاء عدد من 
: ضباط د عي ديد 8 7 


0 ووزراة الدفاع الامركي على محاولتها 
اخفاء بعض الحقائق على هذه العملية. 


طالما حكومتنا الرشيده تسعى الى رفع سقف 


الحمرية وطالما تحصاول أن تنعش أ لحياة 


الديمقر اطية بتعديلات على قانون المطبو.مصات 
وعلى غيره من الفوانين وفي تهسرفاتهاء لماذا '' 
أبلدر نحن الاعيان الى التجاوب مم هذه ادروم 
الحديدة التي اخذت تدب ف اأحراة الديمقر أرأ.” 
الاردنية؟ 


أماذا لا نة نقح أنفسنأ لسعب لدي ذاتكلم يأ.. 5.'. 


والدي نسعى 8 

شكرا سيدي الرئيس على احتمالي. 
دولة رئيس المجلس: 

شكراء معالي السيدة ليلى شرف. 
السيدة ليلى شرف: 





شكرا سيدي الرئيس: ب بتأييد ترا ظ 
معالي الدكثور رجائي المعشر تأييدا قويائم 
انتقل الى تأيبد اقتراح دولة السيد زيد الرفاعي. 


ل 
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محضر الجلسة الثالثة ١‏ لملعقدة في 110/1 5 


المع : 

لان هذا النوح من النقاش الذي سنناقشه 
غير الموضوع الذي طرحه معن باشاء لانه 
بنتيجته نكون قد بدأنا نتفاعل مع الديمقراطية 
وليست به هو. هو وسيلة للثتفاعل مع 
الديمقراطية بشكلها الحقيقي وكما يريدها الوطن 
بكامله. 


نحن في هذا النوع من الجلسة نريد ان يكون 
هنالك عصف فكري لدورنا ولتفعيل هذا الدور 
للمواد المخلة بهذا الدور في النظام الداخلي 
ولنجري نقدا ذاتيا حقيقيا وقاسيا. 


واعتقد ان هذا لا يمكن ان يجري الافي 
جلسة غير رسمية ونحن حول طاولة تتسع لنا 
جميعا في غير هذه القاعة لكي يكون النقفاش 
غير رسمي وليكون العصف الفكري متاح حثتى 
نستطيع ان نصل الى نتائج وبعدها يمكن مثلما 
تفضل الاخوان تشكيل لجنة لتأخذ بهذه الافكار' 
لما علنية الجلسة فهي الموضوع الذي نبحله 
غير المواضيع الي طرحها .إلباشا والتي 
تسثوجب بحثها بشكل علني وشكرا. 


دولة رئيس المجلس: 
معالي السيد سالم مساعده. 
السيد سالم مساعده: . 
شكرا دولة الرئيس» الصحيح يحاول في مثل 





شذه الامور وفي الامور الاخرى القانونية أو 
نعود دوما للدستور. 


المادة (817) من السدتور تقول: يضع كل من 
المجلسين انظمة داحلية لضبط وتنظيم اجراواته, 
فيما يتعلق بالنظام الداخلي ضبط اجراءات 
المجلس ويمكن ان يكون ذلك مسن خلال وضع 
حاليا والذي شرع سنة ١185‏ واني أؤيد ما 
ذهب اليه الدكتور رجائي ومقترحه الا اني اأيضا 
أؤيد ما ذهبت اليه السيدة ليلى ودولة الاستاذ زيد 
الرفاعي في عقد جلسة مغلقة لبحث الامور الي 
نشكو منها فيما أذا كان هناك شكوى من عدم 
فعالية المجلس او عدم تنشيطه او الى آخره. 


لان الشأن الذي نبحثه شأن داخلي ولا ارى 
انه من الضروري ان نعيق عمل الحكومة 
وتستمع وبمعظم اعضائها موجودين ليستمعوا 
الى أمر يتعلق باجراءات نحاول تنظيمها لتنظيم 


عمل المجلمر من الداخل. 


22011111 
فمتطلبات الدستور تقتضي في حينه بأن تشارك 
الحكومة في جامنة علنية وان يصدر النظام وق 


ما نص عليه الدستورء اما قبل ذلك وفي فثرة . 


البحث ٠‏ والمشاورة والمداوله ار ان يكنيون 


في قاعة اقنبد كمقترح وشكراء . 
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55 مجلس الاعيان 
دولة رئبس المجلس: هل نحن نعمل بما نص عليه النظام الداخلي؟ 
معالي الاستاذ الدكتور عبد اللطيف عربيات. على ضوء النقاش نعرف التوجه لتعديل 
الدكتور عبد اللطيف عربيات: النظام الداخلي هل هو باتجاه اعطاء صلاحيات 


سيدي الرئيس لا شك ان المرجعية الاولى 
هي الدستور كما اشار بعض الاخوة الى ذلك. 

والاقتراحان الواردان هما تعديل النظام 
الداخلي وتفعيل دور مجلس الاعيان. 

من حيث البدء بما نبدأ ويما ننتهي اعتقد ان 
النظام الداخلي الموجود حاليا بحاجة وأؤيد هنا 
ما ثم اقتراحه بعقد جلسة خاصة لمراجعة هذا 
النظام الداخلي مرتبطا بتفعيل دور المجلس اولا 
ثم على ضوء المناقشة يتم تكليف لجنة أو عدم 
تكليف اجنة لتعديل هذا االنظام فالتعديل ايس 
غاية بذاته وانما هو وسيلة لتحقيق هدف معينن 
الهدف هو تفعيل دور مجاس الاعيان كما يشعر 
الجميع بذلك؛ مجلس الامة مجلس واحد ينص 
الدستور بشقيه مجلس الاعيان الشق الاول 
ومجلس النواب الشق الثاني» في مجال التشريع 
الصلاحية واحدة وكاملة في مجال الرقابة واحدة 
وكاملة ما عدا الثفة بالحكومبة والنظام الداخلي 
الان المعمول به حاليا فيه من استجوابات وفيه 
من الاشسئلة وفيه من مناقشة السياسة الداخي 
والخارجية وفيه من تفعيل الرقابة كاملة وأكن 
بدل طرح الثقة وعدم طرح الثفة بالحكومة ء 


محاسبة الحكومة نص على :ان المجلس يرفع 


لرئين الوزراء تقريرا لما يراه المجلس. 
:هذه نشاطات موجودة وهذا هو الذي يخ 
بتفعيل دور مجلس الاعيان. ' 





1 


اذ 
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جديدة واعتقد ان الصلاحيات المنصوص عليها 
بالنظام الداخلي كبيرة وقوية ولكن قسام منها لم 
يمارس بعد او في غير موضمع الممارسة حاليا. 

فلتكن الجلسة الخاصة لمناقشة هذه النقطة 
اولاء ثم بعد ذلك يرى المجلس أن كان يشكل 
لجنة اولا يشكل لجنة لتعديل النظام او ان يعدل 
النظام. وانا أؤيد كل ما قيل حول عقد جلسة 
خاصة حول هذا الموضوع. وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: 

معالي الدكتور رجائي المعشر. 
الدكتور رجائي المعشر: 

سيدي أولا الافتراح الذي قدمته لخصسه 
بشكل جيد جدا معالي الاستاذ طاهر حمكت 


وطريقة عمله واسلوب عمله؛ وثانيا تعديل النظام 
الداخلي؛ ووضع آلية جيدة جدا لمعالجة هذا 


الموضوع بالدعوة الى الاجتماع في قاعة . 
. الصور اجتماع مغلق لبحث هذا الموضوع. : 


الى حيز التنفيذ لان مثلما ذكر دولة السيد 


زيد الرفاعي لا يمكن لأي لجنة ان تضع : 
. تصورها لتعديلات النظام الداخلي بدون ان : 


تعرف توجهات المجلس واين يريد ان يكنون 
وماذا يريد ان يعمل في: المرحلة المقبلة, ' 


فلذلك.أؤيد الاقتراح المقدم بعقد اجتماع : 
بجلسة مغلقة لبحث هذا الموطنوغ وشكرا, ' 
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محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١495/11/١4‏ 


دولة رئيس المجلس: 

معالي السيد احمد الطروانه. 
السيد احمد الطروانه: 

سيدي المادة (87) التي ذكرت النظام هو 
تنظيم الاجراءات اما تفعيل عمل المجلس فهو 
صلاحية الدستور وليس نظام واذا اراد المجلس 
ان يفعل عمله بالفعل فلنتبع احكام الدستور لان 
هي الي نظمت الوضع بين المجلسين وبين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. انما ما هو 
السر الذي سنخفيه ونعمل له جلسة سرية 
لموضوع علني تشريعي وضع نظام! 

ما في مجال للسرية اولا. ثانيا يقول الاستاذ 
رجاني ان المجلس لا يستطيع ان يبحث قبل ان 
يعرف ما هي أتجاهات المجلس. 

كل القوانين الي نحيلها للجان المجلس ليس 
عنده خبر بها لا يقول اول. خلينا نشوف ماهو 
توجه اللجنة » المجلس بشكل عام اشعر أنه وافق 
على قضية تعديل النظام الداخلي وهذه بنعض 
التعديل: يأتي كما اقترحت لجنة تشكل اما اللجنة 
الفانونية او يضاف لها من يريد؛ وتأتي هذه 
اللجنة الى المجلس وتبحث النظام مادة:مادة فمسن 
له اعتراض او من له زيادة أو من.له إن ينقيص 


. من النظام فله. الحربة ان يتكلم بالشكل الذي براه 


مناسبا ويكون لكل واحد ابداء رايه على قرار. 
اللجنة ويكؤن بالنتيجة الحكم للمجلس.. . 

لا ارى ان هنالك ضرورة للناحية السرية 
ولا ارى ان هنالك انه يجب ان يتناش المجلس 
في ماذا تريد يا مجلس ان تعمل اللجنة والا هذا 








العمل يرد على كل قانون او كل موضوع نحيله 
الى اللجنة لانأخذ رأي المجلس في الاول وبعدها 
نحيل الى اللجنة تأتي اللجنة » اللجنة الان اخذت 
توجبه ان هذا النظام بحاجة الى تعديل فهسي 
تدرسه وتتقدم بتواصيها الى المجلس وكل من 
له رأي ببديه فقد تتغير قرارات او توصيات 
اللجنة ويرى المجلس غير ما ترى أو يوافق قسم 
من الاعضاء الذ هو ليس عضو في اللجنة 
علىالرأي الذي ابداه وعندها نكون سرنا فسي 
الطريق السليم لوضع تشريع وانا اعتبر النظام 
الداخلي هو تشريع أخرء فاعود واكرر ان تكون 
اللجنة القانونية وكل من يريد مسن اعضاء 
المجلس ان يشترك معها وان تكون الجلسة علنية 
وان يترك لأي عضو من اعضاء المجلس أن 
يبدي رأيه ونخرج بالنتيجة بأكثرية اعضاء 


المجلس حول تعديل أي مادة في هذا النظام. 


دولة رئيس المجلس: 
الدكتور كامل ابو جابر. 
الدكتور كامل ابو جابر: 
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شكرا دولة الرئيسء النقاط محددة يا سيدي؛ 
أنا أولا اؤيد ما ورد من اقتراح من قبل الدكتور 
رجائي؛ ثانيا باعتقادي ان الدستور يوضح دور 
مجلس الاعيان وسلطاته وأبعاد هذه السلطات. 
واذا كان الكلام عن دور سياسي هذا امر أخر 
وهنا الكلام ممكن ان يجري في جلسة علنية أو 
سرية وهذا ليس بالامر المهم؛ لكن اعتقادي ان 
الدستور واضح في الصلاحيات المعطاة السى 
المجلس. 


ثالثا أن هناك آلية ياسيدي درجنا عليها. 
الحقيقة تعاد مثل هذه الامؤر الى اللجنة القانونية 
واللجنة القانونية لكل عضو ان يحضر وان 
يشارك في نقاشها اذا شاءء وبعد ان تتدراس 
اللجنة القانونية هذا المشروع يعاد الى المجلس 
هنا مرة ثانية وتخص جلسة او جلسات على 
حسب مقتضى الحال. 


المطروح يا سيذي هو يتعلق بتعديل النظام 
الداخلي وليس بدور مجلس الاعيان لامن حيث 
صلاحياته الدستورية او القانونية او صلاحيته 
السياسية وشكرا سيدي. 0 


دولة رئيس المجلس: 
شكراء. سغادة السيد لذيز رشيد. ْ 0 
السيد نذير رشيد: ظ 






مجلس الاعيان 





يبدو ان هناك توجه لإعادة النظام الداخلي 
لاعادة بحث النظام الداخلي وتعديل بعض بنوده 
فاذا كان الامر كذلك فاني ارجو احالته الى 


اللجنة القانونية ونلستطيع كما ذكر معالي الاخ 


الكريم ابوهشام من يريد الانضمام آليها ان ينضم 
ممعم التنفضل والتكر م بأخذ ملاحظطات الدكتور 


عربيات وملاحظات الدكتور سعيد التل ومداخلة. 1 


الاكتور جواد العلاني للحفاظ على وحدة المجلن 
وشكرا. ظ 3 
دولة رئيس المجلس: 

شكراء معالي الاستاذ طاهر حمكت. 
السيد طاهرحكمت: : 


يااسيدي انا لا اختلف مع كل الاراء الثي 
قدمت.وفي الوقت نفسه اود ان ابين ان مناقشة .. 


موضوع تقسنيم ومراجعة دور مجلس الاعيان 
من المفترض ان تتم بصنورة غير علنية وهذه 
المناقشة اذا تمت بشكل مغلق وبين اعضناء 


95 ف ا 


- - 


بي سيار 
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محضر الجلسة الثالثة الملعقدة في ١4437/117/١4‏ 


مجلس الاعيان انفسهم لا تعني الاخلال بالتقاليد 
الديمقراطية والمسار الديمقراطي. 

أي لجنة تقوم بمراجعة او مجلس يفوم 
بمراجعة اعماله وتقييمها يقوم بذلك ابتداءا ضمن 
جلسات مغلقة وبعد ذلك اذا اراد ترجمة 
التوجهات الجديدة الى اجراءات عملية يجري 
اعلان هذه الاجراءات ومراجعتها. ولذلك لا 
اعتفد ان في عقد الجلسة المغلفة مساس بأي 
توجه ديمقراطي او مخالفة له. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فأئئي اعتفد 
ان هذه اللجنة ضرورية وعملها يجب ان يبقى 
عمل أو التوجه الى إحالة الموضوع الى لجنة 
لتعديل النظام الداخلي لأننا في هذه الجلسة 
سندرس هل هئالك ضرورة لتفعيل اكثر لدور 
مجلس الاعيان؟ وهنا نحن لا ننحكم سلفا بان 
هذا الدور غير مفعل الان؛ نريد من خلال هذه 
الجلسة ان نرى هل هنالك ضرورة لتفعيل اكثر 
لدور مجلس الاعيان؟ هذا موضوع اساسي 
ببحث في الجلسة المغلقة و لأيجوز ان يبحث 
بشكل علني وعام. وفي اعتقادي ان هذه النقطة 
أولبة وبجب ان تبحث في الاجتماع المغلق او 
اللجنة المغلقة وفي وبعد ذلك يصصار الى اقرار 
أي توحنيات أن توصيات من .خلال لجنة تشكل 
او من خلال اللجنة القانونية. 


ارجو على ضوء مجموع النقاش الذي كم | 


ان تتكرم الزئاسة الجليلة بطرح موضوع 
التوصية بعقد لجنة مغلقة لبحث الموضوعين 
الذين أثارهما معالي الدكتور رجائي المعشم 

وشكرا. 2 0 








سل 
دولة رئيس المجلس: 
شكرا سيدي؛ آخر المتحدثين الدكتور كمال 
الشاعر. 
الدكتور كمال الشاعر: 


الحفيقة فقط لايضاح الامرء دور مجلس 
الاعيان أن نقف تماما مع ما تفضل به معالي 
السيد احمد الطراونه دور مجلس الاعيان يحدده 
الدستور؛ ولا اعتقد ان جلسة مغلقة يمكن أن 
تبحث في هذا الدور الذي يحدده الدستور ولا 
يستطيع مجلس الاعيان أن يخرج عنه. 
ولذلك هذا امر: الامر الاخر الحقيقة هذا 
الموضوع الاجرائي وهو تعديل النظام الداخلي؛ 
فتعديل النظام الداخلي يمكن ان يمر عبر اللجئة 
القانونية وهو اقتراح معالي السيد احمد الطراونه 
وان ينضمم اليها عدد من الاعيان اذا شاء. 
اما اذا شاء المجلس ان يقوم بمراجعة ذاتيه 
ليقوم هل يا ترى مجلس الاعيان يقوم بدوره 
خير اداء وفقا لاحكام الدستور؟ اوانه بالامكان 


. ان يحسن من ادائه في هذا الاطار." 


هذا ممكن ان تعقد.له جلسة فبي قاعة 


الصور. لكن لا يمكن لهذه الجلسة الحقيقية ان 
ْ 7 ب 5-7 ذاتيه لاغير..اما. الدور فهو 
. محدد بالاستور ولايمكن. الخروج عنه وشكرا. 
. سيدي الرئيس. [ [ 


دولة رئيس المجلس: 


ظ الحقيقة اذا سمحتم الامر صار واضح أزمهم. | 
. جميع الاراء التي ابديث اراء قيمة ومسؤولة 
وغيورة علىدستورنا ونظامنا التتشريعي. وكل 


شيء زمن اهنأ فان لقاء المجلس لفاءا خاصما. 


- ال ع لب لس سي مرو سرى سرون ص 
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١ 
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ان مجلس الاعيان 





نحن لجائنا تعفد جلساتها بشكل سري نحن 
عمرنا ما دعينا لا صحافة ولا هذا نعطي قرارنا 
ونوزعه على المجلس أو توصية. فعقد لقاء بين 
الاخوة الاعيان يساعد كثيرا على بلورة ما هو 
المطلوب وماءهو الذي يجب أن يتخذ سواء 
بضرورة تعديل هذا النظام او بأي اجراءات 
أخرى يراها المجلس في لقاء خاص وهنالك 
اقتراح متكرر من الاخوة ان بعقد لقاء خاص 
للمجلس للسير في الموضوع الذي طرح 
بالطريقة المعقولة والمقبولة. 
معالي ابو هشام. 
السيد احمد الطراونه: 

راي معالي رجائي بك على التصويت لقبول 
مبدأ التعديل ثم نأتي الى التوجيه الذي تفضلتم به 
دولتكم اولا ان نصوت؛ هنالك اقتراح يجب 
التصويت عليه. 
دولة رئيس المجلس: ظ 

. اذا معالي الاح الدكتور رجائي طرح فكرة 
تعديل النظام الداخلي والحيثئيات' التي ذكرها. 

هل يوافق المجلس الكريم على فكرة التعديل 
للنظام الداخلي؟ تعديل النظام الداخلي كفكرة: 

قد نوى المجلين بعد ذلك انه لا يقبل هذه 
الافكار. دولة بو سمير نقطة نظام. مبدأ التعديل 
قد لا يحصل أي تعديل. | 


ّ دولة السيد زيد الرفاعي: . 


م سيدي هناك فرق شاسع , بين المؤافقة 


ْ على بدأ التعدبل وعلى دراسة التعديل أو قرار 
من المجلنة آ 
ع ا 


: على ضوء مأ سيفضضنح عنه المجلس 
الاجتماع الذي سيعقده لهذ الغاية: 


ان نقرر تعديل النظام. فارجو ان يكون السؤال 
المطروح دراسة تعديل النظام. شكرا سيدي. 
دولة رئيس المجلس: 

هل يوافق المجلس على الفكرة دراسة تعديل 
النظام؟ 

وافق المجلس على قبول فكرة تعديل 
الانظام. 

الرئناسة سوف تعلن للمجلس الكريم لقاء 
خاصا للمجلس في قاعة الور او اثفاعة 
المقابلة ضمن هذا الاسبوع. 

معالي الاسئاا طاهر حكمث. 
السيد المقرر: 

قرر المجلس دراسة تعديل النظام وفسي 
اعتقادي مع احترامي لهذا القرار انسه جاء 
متسرعا قليلا وفي رأيي أنه كان يجب ان يشفع 
بدراسة تعديل النظام على ضوء ما سيقرره 


المجلس من توجهات وضبرورات في جلسسة 
المجلس التي سيعقدها لهذه الغاية.لانه لا يجوز مضه . 


ان نقول تعديل النظام ففط بشكل تجريدي في 
المطلق: فكرة تعديل النظام على أي أسس» كيف 
نوافق على أي أساس؟ 
دولة رئيس المجلس: 

في لقاءنا الخاص سنحدد الاسس. ظ 
السيد المقررء ١‏ ' 0غ 


3 لذا لماذا لا يقيل تعديل للقراز السابق او تذييل 


للقرار السابق بأنه دراسة تعديل النظام الاساسبي 


من اراء في 


. 


محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١937/17/14‏ 


دولة رئيس المجلس: 

النتيبجة واحدة معالى الاخ؛ معالي الدكثور 
عبد اللطيف عربيات. 
الدكتور عبد اللطيف عربيات: 





شكرا سيدي أنا عند ما تم الاتفاق عليه وما 
اعلن هو ما تفضل به معالي الاخ طاهر حكمت؛ 
هو عفد جلسة خاصة لدراسة موطموع تعديل 
النظام للدراسة وليس قرارا بالتعديل. 

اللجنة قد تعدل او لا تعدل؛ الاجتماع قد 


يعدل أو لايعدل هذا ما صوتنا عليه وهذا هو 


اقتراح دولة الاستاذ زيد الر فاعي. 
دولة رئيس' المجلس: 
وأضبح وشكرا. والان نتابع جدول الاعمال. 


. السيد الامين العام: 


4 قرارات اللجان :- 
أل قرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ 
4 بشأن:- ظ 
١‏ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات 
لسنة 1195. . ظ 





#١‏ مشروع قانون معدل لقانون تشكيل 
المحاكم النظامية لسنة 15514. 
قرار رقم )١(‏ 
اجتمعث اللجنئة القانونية لمجلس الاعيان 


. بتاريخ 1155/4/8 برئاسة مفرر اللجنة معالي 


العين طاهر حكمت وبحضور اعضاء اللجنة 
اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء السادة : 

أحمد الطراونه؛ سألم مساعدةء د. عبد العزيز 
الخياط؛ د. عبد اللطيف عربيات؛ احمد العقايله؛ 
محمد عوده القرعان» نذير رشيد؛ كمال الشاعر. 
والسيد: ئائلة الرشدان. 

كما حضصر الاجتماع معالي السيد عبد الله 
سملاح؛ ومعائي للننيدة ايلى سروف عضوي 
مجلس الاعيان. 

وحضلر الاجتماع معالي وزير العدل عيد 
الكريم الدغمي؛ ومعالي وزير الدولة للشوؤن 
البرلمانية السيد محمد الذويب. | 0 

وذلك للنظشر في مشروع القالون المعدل 


تقانون العقوبات 5 ومشروع القبانون, 
المعدل لقبانون تكشيل المحاكم النظامية اسبدة 
الكقفل. 0 


8 


وبعد المداولة والمناقشة في مواد مشروعي 


لقونين المذكورين» قررت اللجنة الموافقة على 
. مشروع القانون المعدل لقنون , العفوبات لممسئة. 
:995 اكما ورد من مجلس النواب. 0 
ظ كما كررت اللجنة المواققة على مشروع. 
القانون المعدل لقنانون تشكيل المحاكم النظامية” 
لسنة 1944 كما ورد من مجلس الذواب مع 
: اجراء التعديل التالي:: ‏ 7 


"١ 


مي سي ا سس ع لأ ا ا اللي ال-٠‏ 2 لشت هي عيرس سم 











يض 


شطب المادة الثانية من المشروع والمعدلة 
للمادة الرابعة من القانون الاصلي والابقاء عليها 
كما وردت في القانون الاصلي لان الاحكاء 
الواردة فيها تعالج من خلال قانون استقلال 


مجلس الاعيان 


كما حضر الاجتماع عطوفة امين عام مجلس 
الاعيان السيد زيد زريقات. 

وفي هذا الاجتماع وافقت اللجنة على اعادة 
بحث المادة الرابعة من مشروع قانون تشكيل 





محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١197/17/١4‏ 
1نف ساس 77711ب 1 7 توش 1 لوسرو 77 71517 ا سف لج زج سكج جرس و 122272227712717 








١‏ سي م ب مي ا مس مس مس ع سوم ووو 


الفضاء المعمول به وكانت هناك المخالفات المحاكم النظامية لسنة ١‏ على ضوء قرار 
١‏ مخالفة حول المادة الثانية من مشروع ! بخصوص استفياء الرسوم بأنظمة:؛ ونتيجة 
الفانون من قبل سعادة العين السيدة نائلة أ للبحث والمداولة قررت اللجنة بالأغلبية بعد 
ا 0-31 0 ' م َُ 1: . 
لرشدان 0 اعادة بحث المادة الرابعة من مشروع الفانون» 
"١‏ مخالفة حول المادة الثالثئة من مشروع عدم المواففة على التعديل الذي اقره مجلس 
القانون من قبل معالي العين طاهر حكمت» | النواب على المادة الرابعة فقرة (أ) وإبقاء النص 
ومعالي الدكتور عبد اللطيف؛ عربيات؛ وسعادة كما ورد في مشروع القانون المعدل المقدم من 
العين كمال الشاعر. الحكومة وذلك بمخالفة كل من: 
؟- مخالفة حول المادة الرابعة من مشروع معالي السيد طاهر حكمت مقر اللجنة: 
القانون من قبل معالي العين أحمد الطراونه؛ ! ومعالي الدكتور عبد اللطيف عربيات. ١‏ 
وسعادة العين الدكتور كمال الشاعر. 
وعفدت اللجئة القانونية اجتماعا آخر في | وتوصى اللجنة المجلس الكريم بالموافقفة على 
4 برئاسة دولة رئيس مجلس | . قرارها هذا. 
الاعبان وبحضنور مقرر اللجنة مغالي العسيد ظ ظ ظ ١‏ 
ظ طاهر حكمت واصحاب المعالي والسعادة 
الاعضام السادة: ظ 
أحمد الطراوله: سألم مساعده؛ الدكثور عبيد 
: اللطيف عرببات؛ احمذ العقايله» محمد عوده 
1 وحضر الاجتماع اصحاب المعالي والسعادة | [ 
ظ ظ ظ اام ١‏ مجلس الاعيان السادة؛ 
0 2202020 عبد الله صلاح؛ ليلى شرفء حماد المعايطة. 
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صخ نيعم كي جد موريج 


وح “و صم جو وعص 


أمين عام مجلس الاعيان 9 اللجنة القالونية 
زيد زريقات لمجلس الاعيان 


ايند 
لس مقر كك دك قوسي كيين 77 و مقن كي 
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م#لمامة لط ص ٠ن‏ د سود د به سو وبوسدويووواو يريد سه - 0-0 
0 9 1 


يا الى لا ل . 





0 






المادة كما وردت في القانؤن الاصلي المادة كما وردت في المشروع 
المادة(271) 0 للمادة -:47١‏ 


اماي 00 دار اوس مت عو 


مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية الاكنال: لادزية- 
عا سرود وو ظ 


<< اذا أصدر شيكا وليس له مقايل |1 ادا اصدر شيكا وليس له مقايل وقاء قاتم وقايل 


اوقل صرف للصرق” 


- اذا لسترد يعد اصدار الشيك كل يم - اذا سحب بعد اضدار الشيك كل المقايل لوقائه او 


اي لبك و عض يي ليذ يعضه بحيثت لا يفي الباقي بقيمته. 
الباقي. 


جد اس تبعون مي ب جح ا لسدر مر لي مسجوب علي ان 


تت 


المادة كما وردت في القانون الاصلي. ٠‏ 2 المادة كما وردت في المشروع 


د اذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا | د _ اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع 


له مقايل يفي بكامل قيمته او يعلم أنه | يعلم أنه غير قابل للصرف. 


ظ غير قابيل للصرف. | 0 


همف_اذا حرر شيكا او وقع عليه 0 


. يصورة تمنعم صرقه- 
؟" ‏ لا يجوز للمحكمة عتد لخدذهما هر اخكانا وري في الفقرة (") من هذه المادقء | د 
يالاسياب المخقفة في أي حالة من | لايجوز للمحكمة. عند أخذها. بالاسباب المخففة قي أي. 


الحالات المنصوص عليها قي ألفقرة ١‏ -|-جالة من الحالات المنتصوص عليها في الفقرة )١(‏ من 


من هذه تخفيض عقوية الحيس هذه المادة تخفيض عقوية الحيس عن ثلاثة اشهر 
5 اح رمه ير واكخر عن لي والغرامة عن خممبين ديتارا, 


لساك - - با - . وكاس ساسه 


: 
سٍ 2 
1- ا 


يا : اضاقة العدارة التالية الى آخر | ثانيا: 
القفرة (؟) من المادة: ( ولايجوز | موافقة كما وردت من مجلس 
استيدال الحبس بالغرامة في 








- 2 --72آآأذخذ م ااا ال 00 


ع 
هه 


مجلس الاعيان 


محضير الح الكائثة ١‏ 


قدة في ١545/17/١4‏ 


و 








انها 


حمسودوحوه 















| اللجنة القانونية 


المادة كما وردت في القانون الاصلى 


0 المادة كما وردت في القانون الأصني 


المادة كما وردت في المشروع 
على الرغم مما ورد في الفقرة (؟) من هذه المادة تألثا: الفقرة (؟) شطب عيارة (لا تقل | ثالثاء- 
على المحكمة أن تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه عن مائة دينار ولا تزيد على مانتي مواققة كما وردت من مجلس 
الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة | دينار) والاستعاضة عنها بعبارة ( | التواب 
لا تقل عن مائة دينار ولاتزيد.على ماتتي دينذار. تعادل 75 من قيمة الشيك على ان لا 





تقل عن مائة ديئار حتى بعد صدور 
الحكم او اكتسايه الدرجة القطعية) 
4- تسري احكام الفقرة (؟) من هذه المادةعلى الاحكام | رايعا: شطب كلمة ( الحكم) الواردة 


0 التي اكتسبت الدرجة القطعية قيل تفاذ احكام هذا القانون في الففقرة (4) والاستعاضة عنها رايعا: موافقة كما وردت من 


التي اصبرت الفرار. (القرار) والاستعاضة عنها بكلمة 


(للحكم) الواردة في نهاية الفكرة. 


قانون رقم () لسنة ١154‏ 
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية 
قرار مجلس التواب قرار اللجنه 


)١( المادة‎ 





المادة كما وردت في مشروع القانون 
المادذة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون | المادة )١(‏ 
تشكيل المحاكم النظامية لسمنة )١5515‏ موافقة يعد شطب عيارة (لستنة موافقة كما وردت من 


ويقرأ مع القاتون رقم )١1(‏ لسنة | )١154‏ والاستعاضة عنها بعبارة | مجلس النواب. 
7 الالمشار إليه فيماعيلي بالقاتون | (لسنة .)١555‏ 

الأصلي وما طرأ عليه من تعديل 

كقانون واحد ويعمل به من تاريح نشره 

. قي الجريدة الرسمية. . 





محضر الح 


5 الثالثة المنعقدة في 11947/1١17/1١4‏ 


با" 














ْ المادة كما وردت في القانون الاصني 
- المادة (4) . 


ا [القنالانسوده ننم . اق 8 شدد وم ل ملعم نل .. 






تشكل محاكم بدانية في الالوية التي 


تعين من أن الى اخر ينظام يقره 


مجلس الوزراء يمواققة جلالة الملك 


وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد 
من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة 


ويكون لها: 
:- للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة 
العدلية: عددا من القضاذة يسيب 


. مقتضايات الحاجة؛ ولوزير العدلية ان 
اقضاة محكمة التمييز لاية محكمة 


نظامية او خاصة للمدة الكتي.يراها 
مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة 
للانتداب المنصوص . عليها.في قانون أ 


: استقلال القضاء وله انتداب ايا متهم | 
للقيام باي غضل في دوائر النيابة 


العامة. " 


1 يد عيبت مده “مها 0 اا ع جل ارسيو رسي د > مر مدي ١‏ على عاد 53-0 








المادة كما وردت في مشروع انقانون 
المادة 5 يلغى نص الفقرة (؟) من المادة (5) مسن المادة (؟): 
القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 

0 1 للمجلس القضائي بناء على تنسيب 5 أ موافقه 
وزير العدل ان يلحق بوزارة العدل عن 
طرد يق الانتداب للمدة التي يرأها مناسية 
قاضيا أو اكثر للقيام بالعمل غيها بالاعمال 
التي يكلفه أو يكلقهم بها الوزير بما في ذلك 
أجراء البحوت واعداد للدراسات قي العلوم 
القانونية والادارية- ش 


ب ل لت 0 






المادة كما وردت في مشروع القانون 
ب - لوزير العدل ان ينتدب أي قاض باستثناء 
التمييز والعدل العليا ‏ الى أي محكمة نظامية او 
. خاصة او الى أي دائرة من دائر النياية العامة 

: - ودائرة النيابة العامة الادارية ودائرة المحامي العام 
. المدني ويكون - الانتداب في أي من هذه الحالات 
- لمدة ستة اشهر وللوزير تمديدها بمواققة الميلئس 
القضباني للمدة التي تقضيها الضرورة. 





قرار مجلس اتلنواب 








المادة (؟) 

والمعدلة للمادد الرايعمة من 
القانون الاصلي: 

شطب هذه الماده والابقاء عليها 
كما وردت قي القانون الاصلي 
لآن الاحكام الواردة فيها تعالج 
من خلال قانون استقلال القضساء 
المعمول به. 

هناك مخالفة حول ذلك من قيل 
الحين السيدة نائلة الرشدان. 






قرار مجلس التواب 





- 
م 


مجلس الاعيان 


محضير أ 5 الثالئة ١‏ 


نعقدة في ١197/١1/١4‏ 


هن 





حي 


السيسا 

















ا 





ا ا ا 
05 . . 9 5ه . ّ* 
م . لسن م 5 
1 : 
+ ات :3 ميا 


2 
كلم 


بد 
تك لم 


..٠‏ إلمادة كما وردت في القانون الاصلي 


الملدة (5) | 


المادة كما وردت قي مشروع القانون 
المادة تعدل المادة (©) من القانون الاصلي على 


١‏ تنعقد المحكمة البدائية في | النحو التالي:- 


.| القضايا الجزائية على الوجه 
ج- من قاضي منفرد عند النظر 
٠‏ في القضايا الجنحيةاليدائية. 

| ."1 تنعقد المحكمة البداتية في 
| الدعاوى الحقوقية من قاض واحد 
عند النظر في جميع الدعاوى 
الحقوقية الخارجة عن اختصاص 
وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة 
وما يتفرع عنها وعن الدعوى 

الإصلية. ظ 


المادة كنا وردت في القانون الاصلي 
للمادة ("5) . 
١‏ يجوز لوزير العدلية يموافقة 


جلالة الملك ان يضع-.أنظمة |. . 


يشأن تحديد: الصلاحية الاقليمية 


لمحاكم الصلح والمحاكم البدائهة | . 


ومحاكم الاستتناف والنفقات التي 
تعطئ: للفريقين وللشهود وإتلاق 
القضايا ألتي لا فاتدة من يقاثها 
أو التي 2 عليها الزمن. 

يمواققفة جلالة الملك أن يصع 
انظمة بشأن تحديد الرسوم التي 
تستؤفى مبن المحاكم ودوائر 

8 .الاجراء.. : 0 0" 


الس هود سر 


وم اما 


أولا: باضاقة العيارة التالية الى اخر اليفد (ج) 
من الققرة )١(‏ - ا (ولرئئيس المحكمة أن 
يشكل المحكمة من قاصبه ضيين للنظر في هذه 
القضايا). 
ثانياً: باضاقة العا 5 التالية الى آخر اليند (1) 
من الققرة (؟) منها (ولرئيس للمحكمة لبدائية | 
أن يشكل المحكمة من قاضيين للغنية ذاتها). ‏ أ 
ٍ 


1 
! 


المادة كما وردت في مشروع القانون 
للمادة 4 يلغى نص الققرة () من المادة (5؟) من 


القانون الاصلي ويستعاض عته بالنص التالي:- 
1-١‏ تحدد بأنظمة تصدر يمقتضى هذا 
الفانون الرسوم التي تستوفى في المحاكم 
ودوائر الاجراء وكثاب العدل ووزارة العدل 
عن الدعاوى التي تقدم اليها والخدمات 
القضائية او: الادارية التي تقدمها والى ان 
.تصدر هذه الآنظمة يستمر العمل بالقوانين 
.والانظمة المعمول: بها عند نفاذ هذا القانون 
والمتعلقة بالرسوم. . ش 


: > لكر ١2ل‏ لان اقمع 
7 اد ا اي 1 0 - 
ب ممه ليك 22 كه . - 
2 خط هئ" - 
- ب ب 0 5 م 0 
ع 0 عت > ل خا 0ن - 
: ويا 
٠. 2‏ ا 
.-' بها 39 





المادة (؟1): 


مواققه 


قرار مجلس النواب 
المادة (5): 
موافقه بعدت 
15 شطب النص الوارد في 
المشروع والاستعاضة عنه بالنتص 
التالي: 
يعتير جدل الرسوم والاجراءات المتعلقة 
بها الملحقة يهذا القاأنون جزءا لا يتجزأ 


المادة (”) 

مواققة كما وردت من مجلس 
الواات؟ 

هناك مخالفة حول *لك من قيل: 
أ- معالي العين طاهر حكمت. 

ب معالي العين الدككور عبد 





المادة (4) 

أ 

نواه كبا روزت بين 
الحكومة. 

هناك مخائفة حول ذلك من قبل 
معالي العين طاهر حكمت 
ومعالي العين الدكتدور عبد 


الذي طارسن فيه معه. 








مجلس الاعيان 


١ . 


5 
3 
جا 
3 
- 
ص 








ريسي > 
2 











13 مجلس الاعيان 





محضير الجلسة الثالثة المنعقدة في ١145/١7/١4‏ مع 


المادة كما وردت في المشروع ج - اذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف 

المادة )١(‏ الشيك. 
يسمى هذ القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات ١‏ د- اذااظهر لغيره ثسيكا او سمه شيكا 
لسنة )١19345‏ ويقرأ مع القانون رقم )١5(‏ لسنة مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له 
المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي ٠‏ مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل 
وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد وبعمل <٠‏ للصرف. 0 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ه ‏ اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع 
قرار مجلس النواب: صرفه. 
موافقه. 
قرار اللجنة القانونية قرار مجلس النواب: 
موافقه كما وردت من مجلس النواب. المادة (؟) 
دولة رئيس المجلس: ْ موافقه بعد : 

هل يوافق المجلس الكريم على المادة )١(‏ | ' أولا: اضافة الفقرة (ه) التي كانت واردة في 0 
كما اوصث اللجنة؟ | القانون الاصلي وبالصيغة التالية: ظ 0 

شكرا لكم. : ه ‏ اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع 
السيد المقرر: ْ صرفه, 2 ظ 

المادة (؟) قرار اللجنة: 

يلغى نص المادة )41١(‏ من القانون الاصلي | ' موافقه كما وردت من مجلس النواب. 
ويستعاض عنه بالنص التالي:- دولة رئيس المجلن: 0 

المادة )47١(‏ الا مم هل يوافق المجاس الكريم على توصية أللجنة 


يعاقب بالخبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد | بشأن هذه المادة؟ 


“كين 





لس “كس ج60 بحي ريوكس | بهي رحب مجسسيم 4 و )سو 


ب 


9 
.ص 





حل | (نمسيى ص ) وين حجسي و بش سي 











ع 
دكساى 


التحمد نس هد د 


مركي 
ك5 
امتدد 


ع 3 


وعجمم مي 


5١.5 
دي‎ 
١ كر‎ 





و م سس سس س0 1 


يد 
ب مسيم لويم | لل قي لجسم 


تبس ميخ ريسيو 


: 
0 
3 
3 
: 
5 


ّ 
ْ 


9 
9 
1 
5 
! 


5 
3 
3 
ظ 
3 
3 
ا 
2 


٠ 
ا لمنئسهة‎ > - - 


ظ على شلاث سنوات وبغزامة لا تفل غلى مالة. ٌْ شكرا لكم. 
ا دينار ولا تزيد على مائتي ديناز كل من اقدم . اليسد المقرر: 


بسوء نية على ارثكاب احد الافغال التاليّة:ه + ' 3 أما بالنيبة للققرة (') من المادة كان النص 
ظ 0 < ظ ١‏ اذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قابل :| ' في “القانون الاصلية ١‏ ظ 
ا اال ا ال ا 0 الم للصرف. عل ا 0 86 ذلا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب. 
لاا تام ظ ب اذا استرد بعد اصداز الشيك كل المقابل ' المخئفة في أي حالة من الحالات الل شن 
ظ غليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة تخفيض عقوبة 





لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 








عط 000 
لل 5 نك 00 يتا 







٠. :‏ 8 الا اه . 
اس رجو . بدني - ٠“‏ 7 ف 
هد عو نيديد نياك 
ع 2 م اه 
الشد د و 2 ا 50 
5 31 د و ع - 2 


ل 
اللا ريام ااإشا نس 
. لي ب 
٠. 6 5 2 9‏ 
- و2 7 م« . 
ع ينه هه أنه صمواه سنن اه وصفست سه بذك مهد 
. : 8 . . 


1:0١ 5 3 5‏ 
7 . . .1 
ييا 5 . . ا 
0 لغ - 5 :7 9 8 س1 
4 0 لل 9 0 
7ع 8 زلا لف ل 
٠. . 1 . 0‏ 8 م- هم« 
3 7 1 .ع 5 ' 
0 
34 ؟ م . 
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م»عطحصط1707 ؟*ش*غ*5ظ ا اع 














6 مجلس الاعيان 


الحبس عن اربعة اشهر والغرامة عن خمسين 
دينارا. 

المادة كما وردت في المشرع: 

؟-هع مراعاة ما ورد في الفقرة (؟) من 
هذه المادة؛ لا يجوز للمحكمة عند اخذها 
بالاسباب المخففة في أي حالة من الحلاث 
المنصوص عليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة 
عن خمسين دينارا. 7 
قرار مجلس النواب: 

اضافة العبار ة التالية الى آخر الفقرة (؟) مسن 
المادة: 

( ولابجوز أستبدال الحبس بالغرامة في هذه 
الحالات). 
قرار اللجنة: 

موافقة كما وردت من مجلس النواب, 
دولة رئيس المجلس: 


الفقرة (؟) من المادة (؟) هل يوافق المجلس ' 


شكرا لكم. 

السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشروع 
ظ 1 على الرغم مما ورد في الفقرة (؟) من 
هذه المادة على المحكمة ان تحكهم فني حألة . 
أسقاط المشستكي حقه الشخصي او اذا أوفى 
يا يوي 


قرار مجلس النواب: 

ثالثا: الفقرة (؟) شطب عبارة (لاتفل عن ما 
دينار ولا تزبد على مائتي دينار) والاستعاضة 
عنها بعبارة ( تعادل 5/ من قيمة الشيك على ان 
لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او 
اكتسابه الدرجة القطعية). 
قرار اللجنة: 

تَالنًا: 

موافقه كما وردت من مجلس النواب. 
دولة رئيس المجلس: 

هل يوافق المجلس الكرهم على هذا التعديل 
كما اوصت اللجنة؟ 

شكرا لكم. 
السيد المقرر: 

5 تس ي أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة 
على الاحكام التي اكتسبث الدرجة القطعية قبل 
نفاذ احكام هذا القانون ويصدر الحكم بذلك في 
هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت 
القرار. 
قرار مجلس النواب: 

رابعا: شطب كلمة ( الحكم ) الواردة في 


الفقرة (4) والاستعاضة عنها بكلمة ( القرار). 


وشطب كلمة (القرار) والاستعاضية عنها بكلمة 
ا 


قرار اللجنة القانونية:. 
موافقه كما وردت من مجلس النواب. 


- 


0 0 مار 10 ان 
ج- 0 دبعم ررس ل لال يشاك لالس س ظا , 
م24 كي كرون :.- دك 0 . 4 2 
. - . - 1712-4 
اا ال ا 100 
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محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 10011 6 
دولة رئيس المجلس: قانون رقم ( ) لسئة959١‏ 
هل يوافق المجلس الكريم على هذه الفقرة كما قانون معدل لقانون العقوبات 


شكرالكم. الفانون بمجوعه هل بوافق 


المجلس الكريم عليه؟ 
شكرا لكم جميعا. 
هذا هو نص القانون رقم ( ) لسنة ١595‏ 
قانون معدل لقانون العقوبات. 
دولة رئيس الوزراء الافخم 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ع+أ/ 45١‏ 
تاريخ .1595/5/1١‏ 

قرر مجلس الاعيان في جلسته الثالثة من 
الدورة العادية الرابعة المنعقفدة بتاريخ 
14 الموافقة على ( مشروع القانون 
المعدل لقانون العفوبات لسنئة )١195‏ كما وردت 
من مجلس النواب بشكل معدل. 

وقد سبق لمجلس النواب ان قرر الموافقة 
عليه في جلسنه الثانية من الدورة الاستتثنائية 
الاولى للدورة العادية الثالشة المنعقدة بتاريخ 
1١‏ كماوردت من الحكومة مع 
اجراء التعديل عليه. 0 


أبعث لدولتكم : خمس نسخ من القانون المذكور 


اعلاه وبصيغته النهائية؛ راجيا التفضل باتمام 
المراسيم الدستورية عليه. 
واقبلوا الاحترام»»» . + . ,. 
رئيس مجلس الاعيان 
أحمد اللوزري 


يسمى هذا الفانون ( قانون معذل لفانون 
العقوبات لسنة )١19315‏ ويقرأ مع القانون رقم 
(5) لسئنة 195١‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون 


الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية. 
المادة (؟) 

يلغى نص المادة (١؟4)‏ من القانون الاصلي 
ويستعاض. عنه بالنص التالي: 


المادة :47١‏ 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا 
تزيد على سلنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار 
ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية 

على ارتكاب احد الافعال التالية: 
أ اذا أصدر شيكا وليس له مقابل ولاوكم 
وقابل للصرفت. 2 ظ ظ 
ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل 
لوفائه او ب)عضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 
ج ب اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه 


ظ لوو ووو تا اده ان 
. التى يجيزها القالون.. ان 


د اذا ظهر مير شيكا او إعطباء شديكا 
مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه لليس .له مقمابل 
يفي بكامل قيمته او يعلم اله غير قابل للضرف. 


علق د الى 11د زود 















و" ورا 
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1 القللون رقم 58 167 المشار اليه فيما 


ه ‏ اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع 
صرفه. 
مع مراغاة ما ورد في الفقرة (؟) من هذه 
المادة؛ لابجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب 
المخففة في أي من الحالات المنتصوص عليها 
في الفقرة )١(‏ من هذه المادة تخفيض عقوبة 
الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين 
دبنار ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه 
الحالاتث. 
؟ - على الرغم مما ورد في الفقرة (؟) من هذه 
المااة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط 
المشتكي حقه الشخصي أو اذا اوفى المشتكى 
عليه فيمة الشيك بغرامة تعادل 6 من قيمة 
الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد 
صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية. 
؛ - تسري احكام الفقرة (؟) من هذه المادة على 
الاحكام التي اكتسبت -الدرجة .القطعية قبل نفاا 
احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلكِ في هذه 


الحالة من قبل المحكمة التي اصدرث الحكم. 
أمين عام مجلس الاعيان رئيس مجلس الاعيان 

زيد زريقات . احمد اللوزي 
السيد المقرر: ' 

لتقل الان الى القانون المعدل لقانون تشكيل 
المحاكم النظامية 

. )١( المادة‎ 

يسمى هذا الفانون ( قانون دل لقانون 


تشكيل الممحاكم النظامية لسنة ١154‏ ) ويقرأ مع 





ااانا روجام ابا اسع ان 0 





مجلس الاعيان 


يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل 
كفانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية. 
قرار مجلس النواب: 

)١( المادة‎ 

موافقه بعد شطب عبارة (لسنة 1114) 
والاستعاضة عنا بعبارة ( لسنة 1195). 
قرار اللجنة القانونية: 

موافقه كما وردت من مجلس النواب. 
دولة رئيس المجلس: 

هل يوافق المجلس الكريم على هذا العديل؟ 

شكرا لكم. 
السيد المقرر: 

هذه المادة الرابعة سيدي لي مخالفة عليها 
فارجوا من الرئاسة الجليلة تكليف احد الزملاء 
أعضاء اللجنة القانونية بتلاوة النص. 


دولة رئيس المجلس: 

معالي الاح يعني حتى لو ابديت رابك وانت. 
مخالف ومسجل ومعروف لدى الجميع. 
السيد المقرر: 


طيب اذا أردثم استمر في القراءة واقرأ 
واشير لمخالفتي حيثما وردت. 
دولة رئيس المجلس: 
- المقرر: 


المادة )4( 


تفكل محقم بدنية في الاوية قت تدين من 


055 كيه 1 
انديس -: تقال - 






محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١143/17/١4‏ 4 


أن الى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء 
بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة من 
رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعوا اليه 
الحاجة ويكون لها: 
للمجلس القضصائي ان يلحق بوزارة 
العدلية عددا من القضاة بسبب مقتضيات 
الحاجة » ولوزير العدلية أن يعير او ينتدب 
أي قاضي باستثناء قضاة محكمة التمييز لأية 
محكمة نظامية اوخاصة للمدة التي يراها 
مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة للانتداب 
المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء 
وله أن ينتدب 'أيا منهم للقيام بأي عمل في 
دوائر النيابة العامة 
المادة كما وردت في مشروع القانون: 

يلغى نص النقرة (4؛) من المادة (4) من 
القانون الاصلي؛ ويستعاض عنه بالنص 
التالي: 

١‏ للمجلس القضائي بناء على تنسيب 
وزير العدل ان يلحق بوزارة العدل عن 


طريق الانتداب للمدة التي يراها مناسبة. 


قاضيا او اكثر للقيام بالاعمال الثشي يكلفه او 


البحوث واعداد الدراسات في العلوم 'القانونية ' 


والادارية. 


قرار مجلس النواب: 


موافقه. 


قرا لي اللجنة: القانونية: 
المادة (؟) 


والمعدلة للمادة الرابعة من القانون الاصلي: 
شطب هذه المادة والابقاء عليها كما وردت 
في القانون الاصلي لأن الاحكام الواردة فيها 
تعالج من خلال قانون استقلال القضاء 
المعمول به. 
بمعنى أن اللجنة القانونية رفضت مشروع 
الفانون الذي تقدمت به الحكومةمن هذه الجهة 
والذي وافق عليه مجلس النواب من جهة 
أخرى. 
هناك مخالفة حول ذلك من قبل معالي العين 
السيدة نائلة الرشدان. 
دولة رئيس المجلس: 
اذا امامنا توصية اللجنة عليها مخالفة عضو 
واحد؛ وامامنا ما قبله مجلس النواب من 
المشروع المعدل. 
هل يوافق المجلس الكريم على توصية اللجنة 
القانونية بقبول هذه الفقرة؟ . 
وافق المجلس بالاكثرية للعرية 
السيد المقرر: . . . . 0 
ب - لوزينر العدل ان ينتدب 8 قباض. 
باستثناء قضاة محكمتي التمييز العدل العليا- 
الى أي محكمة نظامية أن تخاضة او الى أي 


0 دائرة من دوائر النياسة العامة ودائرة. النيابة 


العامة الادارية ودائرة المحامئ" العبام المدني 
4 ويكون: الانتداب 0 أي من هذه الحالات. لمدّة 


.. سثة اشر وللوزير تمديدها. بموافقة المجبس 
| .. :القضائي.للمدة التي تقتضيها الضبرهرية: . ٠.‏ 
هذا كان مشولا بلانا الذي الشربحتة الجنة 









: 0 
ثم 





القانونية والذي مركا الكريم الان 


علبه. 


بف 


دولة رئيس المجلس: 


معالي وزيل العدل. 


معالي وزير العدل: 
شكرا معالي الرئيس . الحقيقة انافهمت 
خلاف ما تفضل به معالي المقرر. 


انا فهمت ان الشطب الذي قررته اللجنة 
القانونية للاعيان حول الفقرة (1) المستحدثة في 
مشروع الحكومة والتي وافق عليها مجلس 
النواب, 

لكن الفقرة (ب) لها حكم خاصء وهنالك 
مخالفات عليها من قبل معالي العين طاهر 
حكمث ومعالي العين الدكثور عبمد اللطيف 
عربياث وسعادة الدكتور كمال الشاعر اما الفقرة 
ألاولى التي صوت المجلس الكريم عليها الي هي 
الفقرة () اعتفد بألها مفصولة او مفصول 
لتصوبت عن الفقرتيسن؛ يعني الش طب الني 


جاءت به اللجنة هكذا افهم من الاوراق الني ' 


امامي لالني لم أدغى لبحث هذه المادة كما جاء 
في تقرير اللجنة ولا اعلم عن هذا البحث الا' بعد 
أن وزدني جدول الاعمال لهذه الجلسة والعقيقة 
هذا حق للجنة أن تبستدعي الؤزيز المختص او 
لا تستدعي؛ آنا لا اتدخل؛ بذلك ولكان اقول انني 


أفهم من خنلال هذا الجدول ان النبطب على ظ 


الفقرة (1) وليس على الفقزة (ب) الأخرى. لذلك 
: 0 ٍ! ! إرعجو | دو له الرة ئيس من السيد المقرر ١‏ 
1 0 1 الناوشكرا. ' لمقلا 


لس بذ لهسا 





مسرو رورس ظ 


5 مجلس الاعيان 


دولة رئيس المجلس: 

تفضل معالي المقرر. 
السيد المقرر: 

شكرا معالي الرئيس. 

أولا هذه المادة لم يعاد بحثها في غياب معالي 
وزير العدل لانها لبست من المواد التي بحكت 
في الجلسة اللاحقة. ما تم الاتفاق عليه او ما 
جرى تثقربره جرى بحضور معالي وزير العدل 
ولم يعاد بحثه. هذا للديضاح. 

اما فيما يتعلق بشمولها فمن الواضح من قرار 
اللجنة القانونية انها قررت شطب المادة بما في 
ذلك (ا) و(ب). هذا هو قرار اللجنة القانونية. 
دولة رئيس المجلس: 

سعادة الدكتور كمال الشاعر. 
الدكتور كمال الشاعر: 

أن ما اشار اليه معالي وزيرالعدل هو يتعدق 
بالمادة اللاحقة المادة (؟) التي كانت عليها ثلافة 
مخالفين احدهم المقرر.والدكتور عبد اللطيف 
عربيات وانا وشكرا. 
دولة رئيس المجلس:. . 

اذا موافقة المجلس على المادة كلها. هل 
بوافق المجلس الكريم؟ 

شكرا لكم. 


السيد المقرر: 


المادة كما وردت في القانون لاسي 
المادة )6( ظ 
أ تنعقد المحكمة البدائو فى القضايبا 
الجزائية على الوجه التالى:- 0 









محضضير الجلسة الثالثة المذ لمنعقدة في 1001 .4 


ج - من قاضي منفرد عند النظر في القضايا 


الجنحية البدائية. 


١‏ أ تنعقد المحكمة البدائية في الدعاوى 


الحقوقية من قاض واحد عند النظر في جميع 
الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص 
قاضي الصلح مهما بلغت قيمتهاء وكذلك النظر 
في الدعاوى المثقابلة وما يتفرع عنها وعن 
الدعوى الاصلية. 


المادة كما وردت في مشروع القانون 
المادة (") 
تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على 


النحو التالي : 


اولا: بإضافة العبارة التالية الى آخر البند 


(ج) من الفقرة )١(‏ منها ( ولرئيس المحكمة 
البدائية ا ن يشكل المحكمة من قاضبين النظر في 


هذه الفضايا). 
ثانيا: بإضافة العبارة التالية الى آخر البند )١(‏ 


من الفقرة (؟) منها ( ولرئيس المحمكة البدائية 


ان نشكل المحكمة من قاضيين للغاية ذاتها). 


أي تشكيل المحكمة اعطيت فيها صلاحية . 


لرئيبس المحكمة بان يزيد عدد القضاة فى بعض 


. القضايا التي يراها الى قاضيين. 


هذه هي المادة التي وردت في مُشروع 
القانون, ااا ل 
قرار مجلس النواب: . 


ما 


موافقه 


03> قرار اللجئة القائونية 


وافقت عليها اللجنة القانونية بمخالفة ثلاثة من 


اعضاء هم الدكثور عبد اللطيف عربيات:؛ 
الدكتور كمال الشاعرء ومقرر اللجنة. 


دولة رئيس المجلس: 
اذا المجلس الكريم امامه الان تنوصبية اللجنة 
بالاكثرية بالموافقة كما وردت من مجلس 


النواب. 
هل يوافق المجلس الكريم على هذه التوصية؟ 
معالي الدكتور رجائي المعشر. 

الدكتور رجائي المعشر: 


المخالفات. اسباب المخالفة لهذا القرار. 
دولة رئيس المجلس: 
معالي المفرر أرجو اعطساء مصمون 
المخالفة. ْ 
السيد المقرر: 
المخالفة تتحصر في النقفطة الثالية: 
انه ليس من مبرر باعطاء رئيس مخكمة 


البداية صلاحية تفذيريه بجعل القضايا ذات 


اهمية وتأسيس الهيئة وتشكيل: الهيئة الحناكءة 'فيها 


من قاضيين از القسَايا الاخرى من قاض 


., 


واحد.' : 


ا 52010111 ١‏ 
ع ع مسب و ١‏ 


كم» وكذا للد 5 الصتان؛ «التفكسية" : 


1 لان 1 هو الأنلم فاليا وأكثر من ذلنك 1 
أريد. ان أحمل الموضوع. ' 


الح امت 


اص القائوا لي وليس بكؤار. ةيدن «اللسعكمة.' 0 





:0 ترح لايع نا لمج 












6 مجلس الاعيان 


على انه قدر ان هذه القضية خطيرة وتستحق 
الدرس اكثر والاراء الاكثر. وطالما تركنا امر 
الحكم في القضبة ككل الى تقدير القاضي الناحية 
الموضوعية بأن يشرك معه قاضيا آخر وهذا 
يدل على حسن نية رئيس المحكمة بأنه يريد ان 
يولي هذه القضية اهمية؛ نعم القضايا كلها امام 
القضاء واحد ولكنها تختلف في اهميتها وهنالك 
فضايا بسيطة لا تحتاج الى تدقيق كثير وهنالك 
قضايا شائكه تحتاج الى جلسات وجلسات حتى 
تحل المشاكل التي تعترض هذه القضية. 

ولذلك اذا رأى رئيس المحكمة وهو المأمون 
على محكمته وعلى حكمه ان يشرك معه قاضيا 
آخر لكي يكون الحكم أقفرب الى الصواب منه 
الى الخطأ وربما كان هو متردد في رأبه ويريد 
من يسنده في هذا الرأي فانا لا ارى ما يمنع أن 
يترك الى الى القاضي حرية وليست وجوب انما 
هي جواز ان بشرك معه قاضياء وكلما تعدد 
القضاة كلما كان الحكم اقرب الى الضمان 
والدليل على ذلك. ان المحاكم البدائية تبدأ بواحد 
والاستئناف بثلاثّةُ والتمييز بخمسة وقد تصل الى 
ثلاثة عشر السبب التعدد يفيد القضية ولا يضر 
القضية. ل 


هل يوافق المجلس الكريم على توصية اللجدة 
القانونة؟ 

موافقه. شكرا لكم. 
السيد المقرر: 

المادة (" ؟) 

ورد التعديل التالي عليها 

في الففرة )١(‏ من الفانون الاصلي ورد 
النص كما يلي: 


يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك 
ان يضع انظمة بشأن تحديد الرسوم والتي 
تستوفى من المحاكم ودوائر الاجراء. 

هذه النص عدل في مشروع القانون المقدم 


من الحكومة بالنص التالي: 


- أ تحدد بأنظمة تصدر بمقتضصى هذا 
القانون الرسوم التي تستوفى في المحاكم. 
ودوائر الاجراء وكتاب العدل ووزارة العدل 
وعن الدعاوى التي تقدم اليها والخدمات 
الفضائية او الادارية التي تقدمها والى ان 
تصدر هذه الانظمة يستمر العمل بالقوانين 
والانظمة المعمول بها عند نفاذ هذا القانون 
والمتعلقة بالرسوم. 
كما استحدثت فقرة جديدتفي هذه المادة: 
جا - يخصص مجلس الوزراء نسبة من 
أيراد الرسوم المنصوص عليها في البند (0). 


من هاه الفققرة بما لايقل عن 7٠١(‏ ) منها . 
توذارة 0 بكرتي الانباق منه مباشرة . 
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عو 3 ات ام نأك 


محضر الجلسة الثالثة الملعقدة في 4 ١1917/1١17/١‏ 21 


بالموازنة العامة بموجب تعليمات تصدر 
عن وزيري العدل والمالية. 


قرار مجلس النواب: 


؟ -1- شطب النص الوارد في المشروع 
والاستعاضة عنه بالنص التالي؛ 
جدول الرسوم والاجراءات المتعلقة بها 
الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 
ويلغي أي تشريع آخر الى المدى الذي 
يتعارض فيه معه. [ 
بمعنى أن مجلس النواب احب أن يرفع درجة 
الرسوم وان يلحقها بالفانون لكي تصعب 
عملية تعديلها فيما بعد لان التعديل بنظام 
اسهل من التعديل برسوم. ظ 
قرار اللجنة القانونية: 
وافقت اللجنسة على النص كما ورد من 
الحكومة وخالفت القرار المقدم من مجلس النواب 
وهناك مخالفة مني ومن معالي الدكثور عبد 
اللطيف عربيبات حول هذه النقطة. : 
دولة رئيس المجلس: 


لوت رار اللجنة التي لد 


الاخوة اعضاء المجلس واذا ل أي مد ملاخظاً 
إضافية, : 5 
معالي: الاستاذ احمد الطراونه. 
السنيد احمد الطروانه: ١‏ 
اكثرية اللجئة اعادت. لان هنالك اشكال 


دستوري. 2 





هذه الما حصل فيه خلاف بين الحقوم , 


وبين مجلس النواب في ذلك الوقت سنة 1995: 
هل تكون رسوم المحاكم الواردة بقانون رسوم 
بنظام او في صلب القانون؛ فحصل خلاف فقرر 
مجلس النواب احالة هذه المادة الى المجلس 
العالي لتفسير الدستور. والمجلس العالي لتفسير 
الدستور قرر بالاجماءم؛ ان صدور الانظمة 
برسوم المحاكم من قبل السلطة التنفيذية أو من 
قبل الحكومة لا يخالف احكام المادة )١١١(‏ 
فاصبح هذا القرار ملزم؛ ولما اعيد القفانون من 
مجلس الاعيان الى مجلس النواب اصر مجلس 
النواب على رأيه الاول متخطيا تفسير الدستور 
وتفسير الدستور ملزم لا يجوز لمجلس الذواب 
ان يتخطاه؛ ولذلك عندما اعادث اللجنة القزار 
اعادته من الناحية الدستورية؛ ولا ضروري ان 
ا لعج الاخوان لان المفروض ان الكثير اطلع 
على هذا التفسير:ء التفسير يعطي بصراحة 
الحكومة ان تضمع رسوم المخاكم بنظامء 

ولذلك لا نستطيع ان نخالف احكام الدستور 
باراء يضعها مجلس النواب او مجلس الاعيان؛ 
اما اذا كان هناك خلل في التفسير: فلا ينصب 
المؤضوع'على مخالفة. التفسير وانما يعاد الس 


الفادة الدستورية الاصلية وتعدل لكي: يعاد الى 


المادة الدستوردية الاضلية وتعدل 7 يكون الها 


تفسير جديد. 
لداعلا لقب لبج عاادبا ايفن الاعيان 


:. والنواب وللجكومة ان تكون' الرسنوم بيموجب. 
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5ه مجلس الاعيان 


الدستور لانه استند الى التفسير ولا يملك مجلدس 
النواب حق تعديل التشريع الذي يضعه مجلس 
الوزراء بنظام ان يعدله بقانون؛ لان الدستور هو 
الذي نص على التشبريع الذي جاءت به الحكومة 
وهو الذي ينص على التشريع الذي يأتي به 
مجلس تشريعي او مجلس الامة. 
ولذلك لا يمكن ان يكون في أن واحد 
صلاحية وضع النظام من قبل مجلس الوزراء 
وبنفس الوقت لمجلس الامة ان يضع التشريع 
بموجب قانون, 
الاستور لا يخير بل يلزم وهنا الدستور 
صراحة نص على اصدار الانظمة برسوم 
المحاكم غير مخالف لاحكام المادة )١١1(‏ من 
الدستور واظن ان هذا كافي ان يقنع مجلس 
الاعيان بأننا بحثنا ناحية دستورية ويعاد القانون 
الى مجلس النواب الموقر. 
دولة رئيس المجلس؛ 
شكرا معالي الاخ؛ معالي الاستاذ سالم 
مساعده. 1 
السيد سالم مساعده: 0 
شكراأ دولة الرئيس؛ الصحيح تفضل الاتستاا 


احمد الطراونه بالاشارة الى قرار المجلس العالي 
.. لتفسير الدستور واعلم بأنه أحد اعضاء المجلس 


ري شخصيا 


...انما جاء رار 5 العالي لتفسير الدستور 


ْ ا أعطى:الحسق للسلطة التفيذية الحكوب ف 
07 0 نظام بتحدبد الر 








نص في القانون ببيح للسلطة ذلكء. فاذا جاء 
قانون تشكيل المحاكم ونص على انه يجوز ان 
يصدر بانظمة ان تحدد بالنظمة الرسوم الني 
يجب أستفيائها فهذا اجراء دستوري وصحيح. 
ولكن معالي الاستاذ احمد الطراونه يحمل 

الموضوع أكثر مما ارى انه يجوز احتماله؛ 
فالسلطة التي وضعت النص بالقانون بجواز 
فرض الرسوم بموجب نظام يعني عندما يقوم 
مجلس الامه باعطاء الصلاحية استنادا للنص 
الاستئوري الذي يقول بانه لاا تفرض ضريبة او 
رسم ألا بقانون ؛ مادام النص ورد على هذا 
الشكل فيجب أن يكون هنالك قانون لفرض 
الرسم اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من 
خلال النص ة في الدستور بأنه يجوز تحديد الرسم 
بنظام وهذا معناه تفسير تنسير المجلس العالي بان 
النص الدستوري يجيز أن يصدر أن ينص في 
الفانون على تفويض السلطة التنفيذية او تفويض 
الحكومة بفرض الرسم بموجب نظام ولكن هذا - ' 
وهنا نقطة الاختلاف بيني وبين الاستاذ احمده 2 


ولكن مثل هذا النص لا يعني بان التفسير سلب 


السلطة التشريعية حقها في العودة الى الاصل 2 ' 


بأن يكون القانون هو الذي يحدد الرسوم؛ يعني 


قادر مجلس ألامة على الغاءم النص من جديد 
والاصرار على وضبع الرسبم بموجمب قأنون. آلا ّ 


أن على الاقل من وجهة نظري الخاصة وانا مع. .+ 
. الاغلبية في هذه. اللجنة بان تحبدد الرسوم بنظام 


من خلال التطبيق العملي ارى كما يرى الكثير 


مل الاخوإن بان الرسوم يجب أن تحدد. في هده 








محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١44/17/١4‏ 


الحالة بموجب نظام لانه أكثر مرونه لان 
الاجراء هذا اكثرمرونه وادعى للتطبيق او 
اسرع للتطبيقء؛ انما احب ان اؤكد على هذه 
النقطة قرار المجلس العالي للدستور لا يحرم 
مجلس النواب ومجلس الاعيان بالتالي من اعادة 
النظر في الموضوع ككل والعودة بالرسوم ائى 
القانون نفسه وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: 
شكراء معالي المقرر. 
السيد المقرر: 
اتكلم من موقع المخالفة اذا اذنتم لي. 
دولة رئيس المجلس: 
السيد المقرر: | 
أولا اود ان اؤكد على استخلاص والنتيجة 
التي شرحها معالي الاستاذ سالم مساعده وهي 
ان قراءتنا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور 


هي انه يجوز اصدار الرسوم بقاون ويجوز 


أصدارها بنظام هدم هي القراءة الني ثم الاتنفاق 
عليهاء ولكن جرى الاختلاف عن التسبيب ائ 


الظروف التي رافقفت شطب هذه المإدة من قبل 
مجلس النوا أب ومدى ملائمة صدور الرسوم 
بنظام ام بقانون الاختلاف جرى حول ه هذه 


النقفطة. 


ولذلك مع هذا التوضيح فقط لغايات التوثيق م0 


في موضوع التفسير لجار اليه 0 أن اسجل 


1 جواز دلق بقابون: هذه ل 





.5 
موضع المخالفة الاصلية التي كانت في قرار 
اللجنة. 
دولة رئيس المجلس: 

شكرا معالي الاخ؛ معالي الاستاذ ابو هشام. 
السيد احمد الطراونه: ظ 

مع احترامي لرأي المقرر ودائما احترم رأبه 
انما من حق المجلس أن يعرف ماهو التفيسر؛ 
انا عضو في المجلس العالي لتفسير الدستور 
فارجو ان اقرأ فقرة تدل على ترجيح رأي اللجنة 
الدستور تبين ان مواد الدستور تتطلب احيانا اما 
صدور القانون واحبانا تكتفي بقولها ضمن حدود 
القانون او وفق احكام القانون» واحيانا في 
الاحوال المبيئة في القأنون أو حسبما هو مبين 


في القانون. ٠‏ ان هذا التنوع الذي أوردته لسم بات 


عفوا بل تتطلب المادة الدستورية القانون في 
الموضوع المراد بها وبمتنع على السلطة 
التنفيذية تنظيم ما يتعلق بهذا الموضوع بنظام 
وحينما يكتفي الدستور بالاحالة على القانون في 
يان ما يتبع في مسألة معينة فأنه يجوز ضعنا 


ان يفوض السلظة التنفيذية في اضبدار الانظمة [ 


المناسبة ' في الحمدود والثسروط التي يعنيها 


الجوال الذي ورد ا لين على ملدة واحدة انما 


ظ في بض مواده يعلي الجواز للسلطة التشريعيه 
ان تضبع الرسوم بقانون؛ وفي نواحي اخرى , 


يعطي السلطة التنفيذية ولكنبه لايمكن أن يعطلي 
في آن وأحد لموضوع واحد إلصلاحية للسلطة 


سد عم كي رايع وجو روجو سوس ووه 
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التشريعية والتنفيذية لوضع النظام او القانون؛ 
الاستور يجبر ولا يخير؛ الاستور يلزم. ولما 
تكلم قال عن المادة )١14(‏ نصها الواضح كذاء 
لكنه هذا ليس رأيي انما هو جاء من يفصل بين 
السلطة التنفيذية او التشريعية صاحب الصلاحية 
المجلس العالي لتفسير الدستور هو صاحب القول 
الفصل في ان هذه المادة تحتمل النظام او تحتمل 
لقانون؛ فجاء المجلس العالي بالاجماع وفصل 
الخلاف وقال ان هذه الرسوم للمحاكم ليست 
مخالفة لاحكام المادة )١11(‏ وهذا لا يعني انه 
قال ويجوز اصدارها من قبل الحكومة؛ لايمكن 
ان يكون هذا لان الدستور يازم ولا يخير؛ 
فجاءت الفقرة الاخيرة الا أنه اذا فرضت 


. الضريبة او الرسم بموجب قانون وانيط بالسلمل: 


لتنفذية حق اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام 


| القانون فيجوز لها عندئذ اصدار الانظمة اللازمة 


لذلك. 

يعني أن السلطة التشريعيه فوضت الملطة 
التنفذبة بأن تصدر مقدار الرسم لكن وطسع 
الرسم يوضع في النانون المحاكم تأخذ رسوم 


هذا نص قانوني لكن ما هو مقدار الرسوم هذا 
بترك الى السلطة التنفيذية: وانتهمت بالنتو د 1 


ويكون النظام الي يوضع لهذا الغرض تنفيذا 
وتطبيقا لاحكام القانون لاخروجا على المادة 


(111) من الاستور اثني تنص على الضنريبة | 
ع ل١اتضبط‏ الإ يفون أد بالثالي يكون هذا 





بحث في هذا الموضوع هو بحث في مخالفة 
الدستور وليست مخالفة رأي. وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: 

شكرا. سعادة الدكتور كمال الشاعر. 
الدكتور كمال الشاعر: 

سيدي الرئيس ؛ من قبيل الايضاح ارجو ان 
أقدم الى المجلس الكريم موجزا عن الخطوات 
التي مر بها هذا القانون في مجلس النواب 
الموقر. 

بعد مناقشة مشروع قانون المعدل لقانون 
المحاكم النظامية لسنة ١3914‏ في اللجنة القانونية 
لمجلس النواب المعاد اليها من المجلس لمزيد 
من الدراسة وللبت في امر شبهه مخالفة الدستور 
الواردة في المادة (4) من المشروع. قررت 
اللجلة في اجتماعها المنعمقد 00 
0/0 عدم الموافقة على للمادة (4) مسن 
مشروع القانون والاستعاضة عنها بالاتي: 

يعتبر جدول الرسوم والاجراءت المتعلقة بها 
الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه ويلغى 


أي تشريع آخر الى.المدى الذي يتعارض فيه 


معة, 
ختتمت اللجنة القانونية قرارها رقم (8) 
8 توصية الى المجلس بالمواققة على 


توصيتها ألى الحكومة بتعديل كافة التشريعات 


بالغساء جمييع الانظسة الي تفرض روما ' 
. اواستبدالها بقوانين 1 استئدت اللجتسة ة في هذه ".2 
التوصية كما ورد في قرار ها الى احكام المادة ٠‏ 


محضر الجلسة الثالثة الملعقدة في ١145/17/١4‏ 98 


)١١1١(‏ من الدستور وعلى ضوء قرار اللجنة 
قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يتاريخ 
64 ا توجيه سؤال الى المجلس الحالي 
لتفسير الدستور تضمنته رسالة معالي رئيس 
مجلس النواب المؤرخة 1994/11/99 


والموجهة الى دولة رئيس المجلس العالي لتفسير 
الدستور رئيس مجلس الاعيان والذي ينص على 
الأتي: 


( اقتباس): قرر مجلس النواب اثناء مناقشة 
المادة (4) من مشروع القانون المعدل لقانون 
تشكيل المحاكم النظامية لسنة ١535‏ والمتعلقة 
بفرض رسوم المحاكم والاجراءات المتعلقة بهده 
الرسوم ومناقشة توصية اللجنة القانونية لمجلس 


الذواب الواردة في قرارها رقم (8) المؤرخ. 
7/6 القاضية بالغاء جميع الانظمة التي . 


تفرضن رسوما واستبدال قوانين بها وفقا لإحكام 
المادة )١١11(‏ من الدستور الطلب الى المجدلس 
العالي تفسير المادة )١١١(‏ التي تنص على 
كيفية فرض الضرائب والرسوم والتشي استندت 
اليها اللجنة القانونية في توصو ( انتهسى 
الاقتباس). 


ثم وضع مشروع القانون جانبا بانتظار .قرار 1 
المجلس العالي الذي اصدر قراره. رقم (7) لسبنة : 
6 بالأجماع بتاريخ الفاد والذبي. 

سبق وقرأه معالئ السيد احمد الطراونه وازال 1 
هذه الشبهة الدستورية. 57 ب 3-0 
ان ماورد أعلاه يبين ان قرار المجلن :العاني: .' 
لتفسير الدستور اوضح بشكل لا:يقبل الشاك: ان . 


ليم اا اي 5 


النظام المشار اليه في المادة (4؛) من مشروع. 
القانون المعدل لثقانون تشكيل المحاكم النظامية . 
ليس مخالفا للاستور؛ وبذلك يكون المجلس . 
العالي قد ابطل السبب الوحيد الذي دفع مجلس 
النواب اصلا الى اجراء التعديل الذي ادخله على 
مشروع القانون» ولكن بالرغم من توجيه العبؤال 
الى المجلس العالي وبعد صدور قراره قام 
مجلس النواب.باجراء التعديل بنفسه على القانون 
الذي كان بصدد أجراءه قبل توجيه السؤال. 

اعتقد ان طرح السؤال على المجلس العالي 
فى اطار مناقشة هذا الفانون هو الذي.و جدت 
اللجنة القانونية نفسها في وضسع صعب جدا الا 
ان تأخذ بقرار المجلس العالي انه ملزم للتفسير 


وان ما صدر سابقا من نظام حول هذا ْ 


الموضوع هو امر دستوري وليس مخالفا 
للدستور وشكرا سيدي الرئيس. 
دولة رئيس المجلس: 
معالي الدكتور رجائي المعشر. 
الدكتور رجالي المعشر: : 


: .هذا الاين كك 11 ونحن. الان 58 ١1‏ 


3 ثانيا: كل مانؤيين موت هناك مخالفات 


ا كر من أعضاء اللجلة .وهناك تفسير 


2 السير؛ في لوق من موف ل لا سول 
| المختلف عليها نجد اله ل يتبني مده الإبمادشين,: 
| والمادتين لا.اظين انه فيهع ضبرورة لعامل.: 
| الاستبوال د الشكل الذي قور الوا 
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قانون ونعيده الى مجلس النواب لدارسته وبما 


أنه نظام مجلس النواب بتيح للمجلس اعادة 


النظر في مشروع القانون بكامله اذا اعيد من 
مجلس الاعيان. 

فأنا اقترح ان يرد القانون بكامله الى مجلس 
النواب مع التوصية لمجلس النواب برد القانون 
للحكومة لاجراء مزيد من الدراسة حوله لان 
البنود الموجودة فيه لا اعتقد انها كافية وتبرر أن 
يطلع قانون بهذا الحجم من المخالفات وهذا 
الحجم من التفسيرات القانونية لمعنى القرار. 

فإذا وزير العدل يجد ان هذا القانون غير 
مستعجل وممكن رده باقترح بان يوافق المجلس 
على رده للحكومة لاجراء مزيد من الدراسة 
وارساله لنا في قانون وشكرا. 
دولة رئيس المجلس؛ 

معالي وزير العدل. 
معالي وزير العدل: 

شكرا دولة الرئيس؛ الحقيفة ان النفاش الذي 
جرى والسرد الشاريخي الذي تفضل به سعادة 
الكتور كمال الشاعر حقيقي جرى وانا مدايع له 

من أيام مجلس النواب, 0 ظ 

المسألة التي كانت في اللجئة القانونية في 
مجلس النواب أنذاك وكنت اتشرف برئاسة 
ار 8 00 م الدستورية 


5 العالي لتفسير لدستور , وجام الفسين: بأنه ' 


يجتوز اصدار هذه الرسوم بألظمة وصدورها 


1 5-2 55 0-1 


(111) من 


هذه كانت مشكلتنا الوحيدة » وبعد ان بحث 
الفانون في اللجنة القانونية لمجلس النواب 
بتشكيل آخر رأت اللجنة ان تعتمد جدول الرسوم 
ان يلحق بقانون أي ان لا يصدر بنظام رغم 
ورود قرار المجلس العالي لتفسير الدمستور رقم 
(؟) لسنة ١995‏ الذي اشار اليه السادة اثناء 


كلامهم. 
بالنسبة لهذا القانون الذي اصبح له سنتين 
وتحدث به معالي الدكتور رجائي الحقيقة نحن 
لسنا في عجلة من امرنا حول هذا الموضوع ولا 
يوجد مشكلة لدينا للاستعجال على هذا القانون؛ 
وحقيقة هنالك خلاف كبير حول مواد هذا القانون 
بين اللجنة في مجلس الاعيان الموقر وبين 


اللجنة في مجلس النواب الموقر ايضاء والحقيقة ' 


رجائي؛ لكن أنا اعتقد انه ليست لدنيا مشكلة في" 
وزارة العدل بخصوص تعديل هذا القائون او 


أنما اذا لم يرى مجلس الاعيان رد هذا ٠:‏ 


القانون فحن نؤيد الرأي الذي ذهبثت اليه لجنة 


الاعيان بأغلبيتها حول اصدار الرسوم بنظام لان 
هذا يمكن الادارة الحكومية من المرؤنة اكثر'' 
وبحبوية اكثر من تعديل القانون بأخذ كما 
تعلمون اوقات طويلة فهذا القانون اصبح له 
سنتين في مجلس الامة لكن الاشكالات هي الت 
آخرته والخلافات حوله هي التي آخرته. [ 


وشكرا دولة الرئيس 
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محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في ١117/17/١4‏ 


دولة رئيس المجلس: 
شكرا معالي الاخ. معالي سالم مساعده. 
السيد سالم مساعده: 





شكرا دولة الرئيس. الصحيح احب ان ابدأ 
حديثي بالقول بأنه أن| أحسد اعضماء اللجنة يعني 
اكثرية اللجنة التي رأت ان تحددد الرسوم 
بأنظمة منسجمة بذلك مع قرار المجلس العالي 
لتفبسر الدستور؛ ولكني اربد ان اكرر مرة ثانية 
لاارى في قرار المجلس العالي لتفيسر الدستور 
بدا على مجلس النواب شم مجلس الاعيان أي 
مجلس الامة بكامله لا ارى في هذا القرار قيدا 
عليه بأن يضع الرسوم بموجب قوائين: انما انا 
أؤبد للاعتبارات التطبيقية المتعلقة 0-0 
الرسوم وأمكانية التغيير فيها من قبل الحكومة 
أنامع الرأي القائل يفضسل ان تكون ٍ بموجبب 
انظمة. وشكرا. 
دولة رئيس الفكلفن: ؟ ظ 
السيد احمد الطراونه. . 
السيد احمد الطراوئه: 






باه 


الى مخالفة دستورية واحدة في هذه المادة بالذات 
ولم تكن مخالفة مادة دستورية واحدة للمادة 


)١١1١(‏ بل فيها مخالفة للمادة (51) والمادة 
(15) وارجو أن يتسع صدر المجلس الكريم لكي 
اشرح رأيي في هذه الناحية. 
النص الذي ورد من مجلس النواب يقول في 
آخر الفقرة الني هي مدار الحديث: ويلغى اي 
تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه معه. 
هذا النص يرد عندما يرد القانون لاول مرة 
ولكن عندما يرد تعديل الى المجلس لا يجوز 
لأي من المجلسين ان يتخطى التعديل لتعديل 
آخر بقانون اخر او حتى بنفس القانون. 
هذه المادة جاءث تعديل؛ تعديل يجب إن لا 
يتخطى مجلس النواب ولا مجلس الاعيان ما 
ورد من الحكومة لان المادة )4١(‏ تفول: يرشع 
رئيس الوزراء مشروع أي قانون الى مجلير 
النواب الذي عليه اما ان يقبله او يرفضه او 
يعدله ثم يرفع الى مجلس النواب., ٠‏ 
هئا في التعديل زادوه وتخطى مجلس' النواب 
والغى قوانين ليست بين بديهم ولم تأتي بها 


الحكومة وم يكن هذا مشروع جني لكي يرد في 
ار 0 ا 


11111111 اذا 


: اباو 


1 5 ن يشا قنون افك على 


القانون او يعدله و يرفضه والطريقة الوجيمدة 
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امام مجلس الامة هو المادة (45) التي تراعى 
كذلك هنا. 

هو الاقتراح من )١١(‏ وحتى الاقتراح عندما 
بقره المجلس يرفع الى الحكومة لوضع التشريع. 
هنا أصبح في هذا البنِد من المادة ثلاث مخالفات 
دستورية في أن واحد. وما كنت اريد ان ولكن 
بعد أن نوسع الموضوع في البحث مسن واجبي 
ان أبين ما أراه أنا شخصيا وهذا رأيي وليس 
رأبي المعمول به او الرأي الصائب الوحيد. 
والرأي الملزم هو رأي المجلس العالي لتفسير 
الدستور. فبهذه الفقرة ثلاث نواحي دستورية 
المادة (31) (56)؛ )١١١(‏ حثى اذا عاد الى 
مجلس النواب يكون هذا في اذهانهم لانه لا 
يجوز في التعديل ان يتخطى المجلس ما ورد في 
مشروع الحكومة. أنما في القوانين الني ترد 
كاملة يوضع هذا النص ولا ضرر من وضعه. 
وشكرا. 
دولة رئيس المجلس؛ 

شكرا. معالي المقرر. 
السيد المقرر: 

شكرا دولة الرئيس. الواضح ان الموضوع 
اخذ يتشعب أكثر مما يتسحق يا سيدي او أنه 
يستحق لكن في مناسبة اخرى غير بحث هذه 
المادة اسمحوا لي ان :اقول ان هنالك قرار من 


المجلس العالي لتفسير الدستور وقراءتنا لهذا 


اتجاه بقول ان هذا القرار يفيد بأن تكون 
' الرسوم صادرة بأنظمة وقراءة أخرى تقول أن 


الاطللةا//17/1 ةلال 2 ظ 





5" مجلس الاعيان 


القرار يجيز اصصدار رسوم بأنظمة ولكنه لا يملع 
من أصدار هذا القانون. 

واود ان يكون هذا واضمحا ابتداءا وان لا 
نتفرع بقبول مبدأ ان قرار المجلس العالي لثفسير 
الدستور منع اصدار الرسوم بقوانين لان هنالك 
عشرات القوانين لاستفياء الرسوم. 


5 اقرارنا لهذا الميدأ اعطى عدم 
دستوريتها. استطيع ان ارد الآن لدي قائمة باثني 
عشر قانونا على الاقل تفرض فيها رسوم من 
جملئها رسوم الاراضي المئاسبة. 
ولذلك ارى ابشداءا ان نقسم الموضوع الى 
مايلي: 

اولا: ان نناقش النص. هنالك ايضا اقترام 
من معالي الدكتور رجائي المعشر برد القالون 
هذا موضوع نأخذه على حذى. 
بعد أن ننتهي من موضوع الاقتراح برد القالون 
ان نناقش الموضوع كما يلي: ظ 

هل لوافق على رد القانون على ضوء 
المقدمة التاريخية التي قدمها الدكتور كمال 
الشساعر ام لا. دون التصدي لموضوع ان 
الرسوم يجب ان تستوفى بنظام ودون التأكيد 
على هذه النقطة. لاننا اذا اكدنا على هذه النقطة 
في هذه المره نكون الغينا دستورية مجموعة 
كبيرة من القوانين. ْ ظ 

ولذلك سيدي ارجو ان نصوت على قرار 
اللجنة القانوئية كما هو بدون ان نحمله اكثر من 


الابعاد الوارده فيه. 


محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في الل 


دولة رئيس المجلس: 
سعادة الدكتو ر كمال الشاعر. 
الدكتور كمال الشاعر: 
سيدي الرئيس اشكر معالي وزير العدل على 
أيضاح الموضوع واشكر ايضا معالي المقرر. 
الحقيفة انني شخصيا لا اعتقد ان مفهومي 
لفرار المجلس العالي هو منع صدور الرسوم 
بقوانين. اثفق مع معالي المقرر. 
لكن انا اتكلم عن هذا التشريع بالذات واللجنة 
القانونية للامانة والانصاف حقيقة وضعت جهدا 
كبيرا في دراسة هذا القانون؛ والقانون مر عليه 
سنتين في مجلس النواب قبل ان يصل الى 
مجلس الاعيان؛ ونحن الآن قمنا باقرار جميع 
مواده والآن نحن في مناقشة الفقرة الاخيرة منه 
وارى ان نصوت على هذا الموضوع كما على 
توصية اللجئة بالاغلبية كما اقترح معالي المقرر 
وان لانتعرض أو نتوسع في أي اتجاه اخز 
وشكرا سيدي الرئيس. 
دولة رئيس المجلس: 
شكرا. الحقيقة معالي الاخ الدكتدور رجائي 
المعشر جاءنا بشيء جديد. 
هل هناك من يؤيد اقتراح معالي الدكثور 
رجائي؟ 
وهو رد المشورع كله الى مجلس النواب. 
يعني بعد الحديث الذي ثم وبعد التوضيحات. ظ 
من يؤيد اقتراح الدكتور رجائي المعشر؟. 
السيد الامين العام: 
١ 0‏ 
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دولة رئيس المجلس: 
)11١ -1(‏ لم يفز هذا الاقتراح. 
الآن أمامنا توصية اللجنة القانونية. 
هل يوافق المجلس الكريم على توصية اللجنة 
القانونية بهذه المادة بالذات؟ 
شكرا لكم واضح القرار بأكثرية كبيرة. 
معالي المقرر اكمل. 
السيد المقرر: 
الففرة (ب) 
قرر مجلس النواب اجراء تعديل بسيط ديها 
في المشروع المقدم باستبدال كلمة (يقل عن) ب 
(يذيد على). 
قرار اللجنة القانونية: 
وافقت اللجنة القانونية على هذا التعديل. 
دولة رئيس المجلس: 
اذا الفقرة (ب) كما وردت من النواب. 
هل يوافق المجلس الكريم على ذلك؟ 
شكرا لكم. 
ومشروع القالون بجموعه هل يوافق المجلس 
الكريم عليه؟ 
شكرا لكم جميعا. . 
(( هذا هو نص مشر وع القانون 'المعدل 
لفانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة ١494‏ كما 
أقره المجلس وكما سيعاد الى مجلس النواب)) 
ظ معالي رئيس مجلس النواب ظ 
اشارة الى كتابكم رقم م ق/817/18 تاريخ 
7 ,. ظ 
قرر مجلس الأعيان.في جلسته الثالشة من 
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